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 اهداء

 اهدي هدا العمل المتواضع 

 الى:

.روح والدي رحمه الله  

.الى كل افراد اسرتي   

 الى كل  الاصدقاء ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي  اثناء دراستي في الجامعة .

 الى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي .

 الى كل من ساهم في تلقيني  ولو بحرف في حياتي الدراسية .
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 الشكر

 

 

 كما المتواضع، العلمي العمل هذا إتمام على الصبر و بالقوة أمدني الذي وجل عز الله  اشكر

 المذكرة هذه على لإشرافهابحري أم الخير"  الجزيل للاستادة  الكريمة " بالشكر أتقدم

 القيمة. وإرشاداتها توجيهاتها على واشكرها الموضوع، اختيار في لي ومساعدتها

 الدراسة هذه تقييم في لمشاركتهم المناقشة لأعضاء لجنة الخالص بالشكر أتقدم كما

 العلمي البحث هذا انجاز على بعيد من أو قريب سواء من ساعدني  من كل اشكر وأخيرا

 للجميع وشكرا
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 المقدمة

 

 

 رنلقالى يعود تاريخ نشأتها إ بمفهومها المعاصر شركات التجاريةعملية تصفية إن  

 بتريت ذاكنآ نكا ثبحي ،رةلفتا كتل في مانيرولا ونلقانا مهاظين ملو ،(م16) رعش دسلساا

 شائعة ملكية نهاأ سساأ على كلذ و وعشي حالة في ءكارلشا نصبةأ ءبقا كةرلشا ءنقضاإ  على

 ودجو كهنا نيك مل حلةرلما هذه لخلا و رلغيا نبي فيما بينهم تلحساباا يةوتس غاية لىإ مبينه

 نم كلذ و كةرلشا تصفية نع ؤوللمسا وه كةرلشا ريدي ذيلا كيرلشا نكا نماإ و ،للمصفي

 نيدلا قيمة للك هديدتس دمع حالة في و كةرلشا ئنيدا نم رللغي كةرشلا ونيد فعدب قيامه لخلا

 على لتصفيةا قتب مل نهأ لاإ ،(1)رللغي نكضما له لككفي مبعضه أو ءكارلشا دحأ لخديت ما غالبا

 يةرلتجاا تكارلشا تصفية مهمة دسناإ همهاأ طوارتلتا ضبع عليها ترأط نماإ و ل،لشكا ذاه

 .المتفق عليها  أوونا المحددة قانجراءات لإا عتباإ دبع كلذ و للمصفي

 تكان واءعها سون نكا امهم كةربالش لمتعلقةا تلعملياا جميع ءنهاإ بالتصفية ديقص

  ذاه و ؛يةولمعنا لشخصيةايمة دلعا لمحاصةا كةرش ءبإستثنا والمأ كةرش أو صشخاأ كةرش

 والمأ نم ضفائ تلعملياا هذه نع نتج  إذاما حالة في ونها ويد فعد و قهاوحق ء،ستيفاإ قصد

 متت يةرلتجاا تكارلشا تصفية أن للأصا و لقسمةا قيطر نع ءكارلشا نبي وزعفي كةرلشا

 كلذب صخا محك نم لتأسيسيا دلعقا ذاه خلى إنو ،كةرللش لتأسيسيد العقا في لمبينةا يقةطربال

 .جت.قمن  777 لىإ 765 نم وادلما في عليها وصلمنصا و للتصفية ،لعامةا ملأحكاا قبطن

 من 795لىإ778 نم وادلما في عليها وصلمنصا و قضائي ررابق بقةطلما ملأحكاا كلذك و

 .ءلإقتضاا دعن ج.م.ق 449لىإ443 نم وادلما محكاأ قبطت كما  ج.ت.ق

 (05عبد القادر بقيرات محاضرات في القانون التجاري ، ص ) (1)
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 لمواع دةع لىإ وديع ريلتجاا ونلقانا في يةرلتجاا تكارلشا تصفية وعضوم رختياإ إن  

 :  همهاأ

 الموضوع بتخصص قانون المؤسسة والتنمية المستدامة  ومحاولة اثراءه . طتباإر  -

 شكالا في معاملات الشركات التجارية .اثارة هذا الموضوع إ -

 نقضاءها .وضوع  في مجال الشركات  كونه من أثار إهمية التي يكتسيها المالأ -

 رغيبة ين لهمالجامعيين  الذ لخاصة  والطلبةهمية الدراسة  لمختلف  المؤسسات العمومية  واأ -

 المواضيع.ه هذفي دراسة  مثل   

 عداد البحث :كما لابد من الإشارة إلى بعض الصعوبات  التي واجهتنا أثناء إ

 فرصة التجارية ثراء الموضوع من الناحية العملية بسبب عدم توفير الشركاتعدم  القدرة على إ-

 الاطلاع على نشاطاتها. 

  التجاري .ندرة الدراسات القانونية  المتناولة لموضوع  تصفية الشركات التجارية في القانون -

التطبيقية التي تواجه القائمين بإجراءات التصفية الناتجة عن و فنظرا للصعوبات العملية 

ت جراءاالإهتمام المتزايد لإفلاس وتصفية الشركات التجارية وماتحتويه هذه الأخيرة من إ

تعلقة بتصفية حكام المبا على المشرع الجزائري تنظيم الأكان واج، قانونية واجب إتباعها

هدا ما دفعنا الى طرح الاشكال  الشركات التجارية وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة 

 التالي: 

                                                                                                                     ؟لجزائري كيف تكون  تصفية الشركات التجارية في ظل القانون القانون التجاري ا 
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إعتمدنا على المنهج الإستقرائي مع إستعمال أداة التحليل وذلك من شكالية للإجابة على هذه الإ

لك على التقسيم معتمدة بذ ة بموضوع الدراسةستقراء النصوص القانونية المتعلقخلال تحليل وإ

 :الثنائي التالي

الفصل الثاني الأحكام الخاصة بتصفية الشركات نقضاء الشركات التجارية إ ولالفصل الأ

 التجارية.
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 الفصل الأول  

 نقضاء الشركات التجاريةإ

الشركة  تنقضي،ن انقضاء الشركة معناه انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء إ

انقضائها مباشرة  بل تمر نه لا يؤدي  إلى لعدة أسباب وإذا تحقق السبب لإنقضاء الشركة  فإ

ا  ففي هذ  ،للك في شركات الأشخاص أو شركات الأمواسواء كان ذ الشركة بمرحلة التصفية

لى إالتطرق في المبحث الأول ثم يتم توضيح أسباب إنقضاء  الشركات التجارية   سوف الفصل

ا ما سيتم التجارية  وهذالشركة نقضاءج عن إقضية هامة  وهي مرحلة التصفية كأثر  ينت

 .التعرف عليه في المبحث الثاني

 انقضاء الشركات التجارية  أسباب: الأولالمبحث 

)المطلب فرضها القانون   أسبابمنها  أسبابنقضاء الشركات التجارية راجع لعدة إ إن

 .   )المطلب الثاني( نقضائهاقضائية لإ وأخرى إرادية أسباب( الأول

  :ضاء الشركة بقوة القانون قنإ : الأولالمطلب 

  انتهاء الشركة بانقضاء الميعاد المحدد: الأولالفرع 

لإستمرارية للشركة على تحديد مدة معينة  التأسيسيقد يتفق الشركاء فيما بينهم في العقد 

المحدد نتهاء الميعادإبمجرد  مباشرة تنقضي الشركةنشاطها وبالتالي 
(1)

  متفق عليهاال و المدةأ 

                                                           

  .متجسبتمبمممن 01فقرة  437المادة  (1)
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نقضاء الميعاد المحدد يعتبر عقد الشركة محدد تلقائيا بالرغم من إ عمالهاأستمرار وفي حالة إ

 .ذاتهانة بشروط سنة  فس

 ثره في حقه .أمتداد ويترتب عليه وقف كما يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الإ

نتهاء عقد الشركة في حالة عدم إتفاق الشركاء حول مدة معينة لإ نهأ إلى الإشارةويجب 

حددة لعمر الشركةسنة  كمدة م 99من أكثر تجاوز للشركة  يجوز لاف
(1)

كما يرى مدة ه الوهذ

البعض
(2)

المتمثلة في شركة المساهمة و وشركة    الأمواللا تسري  سوى على شركات  - 

تشمل شركة التي  الأشخاصدون شركات  بالأسهممسؤولية المحدودة  وشركة التوصية ال ذات

( 5شركة المحاصة والتي تتراوح مدتها بين خمسة)التضامن وشركة التوصية البسيطة و

سنة لبعض  25لا تكفي مدة  قدغير أنه في بعض الحالات  ،(25سنة )وخمسة وعشرون 

قابلة  فإنهاه المدة ليست مرتبطة بالنظام العام باعتبار هذالتجارية    أعمالها لإنهاء  الشركات

كثلاثين سنة  مثلا أطوللى مدة للتمديد إ
(3) .

 

 : الشركة من اجله أنشأت الذيانتهاء الغرض  :الفرع الثاني

لأجله أنشأت الذيتنتهي الشركة التجارية بمجرد تحقيق الهدف 
(4)

ا الهدف يختلف وهذ 

نشوءها يؤدي ذلك للغاية التي تكون سبب في  وبتحقيق الشركات، أخرىشركة  إلىمن شركة 

 نقضاء التصفية بعد إ لإجراءاتخضوعها إلى حلها ولم تنتهي المدة المحددة لها وبالتالي 

 

                                                           

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 25المؤرخ في  59-75من الامر  546المادة  ( 1( 

إذا كان تحدبد مدة الشركة على الوجه التفريبي، وتم ربطه بإنتهاء المدة دون إتمام العمل لايِؤدي إلى إنقضاء الشركة إذ  ( 2( 

العقد إلى أجل إنتهاء المدة وإنتهاء العمل .تفسر إرادة الشركاء على أنها حددت   

2010الشركات التجارية (، دار المعرفة ، -أعمال التاجر -الأعمال التجارية  -عمار عمورة )شرح القانون النتجاري ( 3( 

.158/159ص   

. 80، ص2008نادية فوضيل، أحكام الشركة طبفا للقانون التجاري، شركات الأشخاص، دار الهومة، الجزائر،  ( 4( 
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مباشرة
(.1)

فالشركة  ،نتهت مهمتهاالمساكن ثم إ كإنشاءالشركة للقيام بغرض معين نشئت  إذا

 لك .ذتفاق يقضي بخلاف لم يوجد إ ما المحددتنقضي مباشرة رغم عدم إنقضاء الأجل 

هلاك جزء كبير منه  أوهلاك مال الشركة :الفرع الثالث   

جميع  من القانون المدني الجزائري )تنتهي الشركة بهلاك1فقرة  438نصت المادة 

ن الحياة التجارية تقوم على تبقى فائدة في إستمرارها ( وبما أ . بحيث لامالها أو جزء كبير منه

ق.ت.ج )في حالة  ما  2فقرة  589ا  نص المشرع في الثقة والائتمان فحماية لهذ أساس

مالها يجب حل  رأسمن  4/3المسؤولية المحدودة بخسارة قدرها  ذاتشركة    أصيبت

ن يقدم حصته شيئا كان أحد الشركاء قد تعهد بأ إذابالهلاك  أيضاالشركة( وتنقضي الشركة 

قبل تقديمه شيءبالذات وهلك هذا المعينا 
 (2)

 يءيكون الش أننقضاء يشترط ولكن لوقف عدا الإ

 ستمرارها بدونه.زما لحياة الشركة بحيث لا يتصور إتعهد الشريك بتقديمه لا الذي

أوإفلاسه إعساره أو الحجر عليه أو الشركاءحد : موت أالفرع الرابع   

الحجر عليه أو  و الشركاء أق.م.ج  على إنقضاء الشركة بسبب موت أحد    439نصت المادة 

الإعتبار الشخصي وبالتالي فإن شخاص قائمة على بسبب إعساره أو إفلاسه لأن شركات الأ

زوال هذه الشخصية يؤدي إلى إنحلال الشركة غيرأنه يجوزالإتفاق في حالة موت أحد الشركاء 

ق.م.ج   440كما يجوز وفق المادة ، ن تستمر الشركة مع الورثة حتى ولو كانوا قصراأ

ن أو الحجرعليه أو إفلاسه أو إنسحابه من الشركة أ حد الشركاءالاتفاق على أنه في حالة وفاة أ

موال تالي لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أالوب، تستمر الشركة بين الباقين

 نقدا. ويدفع لهالشركة 

                                                           

المتضمن  القانون المدني المعدل والمتمم . 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من الامر  01فقرة  437المادة  ( 1(  
 

. 159/160عمار عمورة، المرجع السابق، ص  ( 2( 
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 .لى خروجه من الشركة ث الذي أدى إويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم وقوع الحاد

لاتثير صعوبة لكن عندما يكون  الشركة بين الشركاء وورثة الشريكستمرارية أن الإتفاق على إ

وبالتالي يكونوا الأشخاص وخاصة في شركة صرا فهنا تظهر الصعوبة من بين الورثة ق

منين تجارية وليسوا شركاء متضا مسؤولين بحدود ماترك لهم مورثهم فقط ولايتمتعون بصفة

ن الوحيد وكان ورثته كلهم كان المتوفي هو الشريك المتضاموإنما هم موصون أما  إذا 

تاريخ جل سنة ابتداء من ديد أو تحويل الشركة في أوجب  شريك متضامن جاشدين رقصرغير

.ج  من ق .ت 9مكرر  563جل المادة ركة بقوة القانون عند انقضاء الألا حلت الشالوفاة وإ

 . 08-93المرسوم التشريعي 

 عدم  توفر ركن تعدد الشركاء    الفرع الخامس

يجوز جتمعت الحصص في يد شخص واحد  تنقضي الشركة بقوة القانون  حيث لاإذا إ

دنى الواجب الحد الألك هو تكوين شركة بوجه عام إلا بوجود شريكين على الأقل .وإذا كان ذ

تأسيس مؤسسة ذات مسؤولية محدودة جاز ع الجزائري أإلا أن المشر توافره في عدد الشركاء

 لا في حدود ماقدموه من حصص.يتحملون الخسائر إشخاص لا من شخص واحد أو عدة أ

 شخص واحد ن تؤسس منهنا أجاز المشرع فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بأ

ا وهذ
(1)

 خرى . ري على بقية الشركات التجارية الألايس

يؤسس أكثر ن لا قيد المشرع الشخص الذي يؤسس المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بأكما 

 ا النوع  .من شركة من هذ

                                                           

المتضمن القانون المدني  الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من الامر   438المادة  ( 1(  
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مسؤولية ات اللأقصى لعدد الشركاء في الشركات  ذكما فرض المشرع الجزائري الحد ا

وإلا تنحل  جل سنة واحدة ألى شركة مساهمة في المحدودة بعشرين شريكا وإلا وجب تحويلها إ

لعدد الشركاء   دنىق.ت.ج. بينما فرض الحد الأ 590المادة الشركة في تلك الفترة من الزمن 

 . من ق.ت.ج 592قل شركاء على الأبسبعة  في شركة المساهمة

 المطلب الثاني :الأسباب الإرادية  والقضائية لإنقضاء الشركة

رادية : أسباب إولالفرع الأ  

ومن بين هذه شخاص الإعتبار الشخصي وهذه نجدها في شركات الأترتكز هذه الأسباب على 

  : سبابالأ

  اتفاق الشركاء  -1

يعمل ه الحالة كة لظروف معينة، في هذقد يتضمن عقد الشركة نصا يقضي بحل الشر

ي تقضحلول أجلها، تفاق على حل الشركة قبل وللشركاء متى شاءوا الإ المذكورةبالشروط 

الشركاء على حلها  ويتضح من جماع ق.م.ج على أنه تنتهي الشركة بإ 02فقرة  440المادة 

اذ لا  ،لك القانون يخالف ذنقضاء الشركة مالم يوجد نص في هذا النص أن الإجماع واجب لإ

( شركاء 10لك هناك )على قرار حل الشركة  ومثال على ذغلبية الشركاء يكفي ذلك إتفاق  أ

لحل  واحد منهم رفض  قرار الحل فإن أغلبية المؤيدينعلى حل الشركة و( منهم  اتفقوا 9)

لى حل الشركة .دي إا لايؤق الشريك الرافض للحل وبالتالي فإن هذالشركة لايسري في ح
(1)

 

                                                           

المتضمن  القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  564المادة  ( 1( 
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بإلتزاماتها أي أنها ن تكون الشركة المطلوب حلها مليئة قادرة على الوفاء كما يشترط كذلك أ

انت ذمتها المالية  ك لجميع دائنيها أما إذا بالوفاء بديونها لهاابية تسمح يجتتمتع بالذمة المالية الإ

ها بديون عليها الوفاءرسلبية وتعذ
(1) 

حتى ولو كان الإتفاق  حلها ه الحالة يرفض قرارذفي ه نهفإ

 .جماع الشركاء على ذلك بإ

إيجابية  فإن  مة ماليةفقة  جميع الشركاء وتكون  لشركة ذومتى كان قرار الحل مبني على موا

م إنقضاء الشركة التجارية ومن ثبما فيها  القرار يكون صحيحا ومنتجا لجميع أثاره القانونيةا هذ

من 18مكرر 715المادة عليه  نصتلى ما يجب الإشارة إ كما ،وعها لإجراءات التصفيةخض

 (جلالأ ولي يتم قبل حلالذحل شركة المساهمة ) تتخد الجمعية العامة الغيرعادية قرارق.ت.ج 

غلبية يعرض عليها بأنما تبنت الجمعية العامة فيما وقرارات الجمعية لاتشترط بها الإجماع وإ

صوات المعبرة عنهاالأ
(2)

 جماع  الشركاء.الشركة بإستثناء على  حل وهذا يعد كإ

حد الشركاءإنسحاب أ-2  

غير  كانت مدتها ق.م.ج بإنتهاء الشركة بإنسحاب أحد الشركاء إذا 440تقضي المادة  

يقضي بعدم تقيد حرية الشخص  محددة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الإنسحاب لأن المبدأ

الشريك لايمكنه إستعمال هذا ن ربطها بالإلتزام الأبدي وهذا الحق خاص بالشريك وحده غير أو

 من بينها : توفرت بعض الشروطالحق إلا إذا 

مهلة كافية ن يمنح لباقي الشركاء الإنسحاب على أ أن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في أ

الجزائري لم يقم بحصر أو  ن المشرعأ ركبالذوالجدير  حسن النية. ا لمبدأمر وفقلتدبير الأ

ار الطريقة المناسبة للتعبير ختيللشركاء في إحرية تحديد وسيلة الإعلان ولا مدتها تاركا بذلك 

 رادتهم عن إ

                                                           

. 161عمار عمورة، المرجع السابق، ص  ( 1(  
من نفس المرجع السابق 03الفقرة  674المادة  ( 2( 
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يصح الإنسحاب ن يكون في وقت مناسب فلا يجب أن يكون الإنسحاب عن حسن النية وأ 

فلاسكان تكون الشركة على وشك الإ غشالذي يشوبه 
(1)

ا وللقاضي سلطة التقديرية في هذ 

ويترتب على توفر هذين الشرطين إنسحاب الشريك مما يؤدي إلى حل الشركة   المجال.

. موالهاومباشرة إجراءات  تصفية أ
(2)

 

اندماج الشركة -3  

هذا  بتلاع الإو ن طريق الضم أندماج عندماج شركة مع شركة أخرى أو مايسمى الإإ  

 744شار المشرع الجزائري في المادة يؤدي إلى إنقضاء الشركة على أساس المزج أ

شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس ن تدمج في ت.ج)للشركة ولو في حالة تصفيتها أق.

نشاء معها في إ ن تساهمكما أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو أشركة جديدة  بطريقة الدمج 

 سمالها لشركات جديدةبطريقة الإدماج والإنفصال، كما لها أخيرا أن تقدم رأشركات جديدة 

 نفصال(.بطريقة الإ

لى إنحلال إندماج فالإندماج هوإتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة ويؤدي الإ

الجديدة، أما الإندماج بطريقة  لى الشركةالشركات المدمجة والإنتقال الكلي لذممهم المالية إ

فتظل الشركة الدامجة  أخرى قائمة،كثر في شركة الإبتلاع أو الضم فيعني فناء  الشركة أو أ

 بينما تنقضي الشركة المندمجة، ولم تقتصر حالات الدمج على نوع معين من بشخصيتها

جاز المشرع الجزائري الدمج بين مختلف الشركاتالشركات بل أ
(3)

العمليات  ) يسوغ تحقيق

 ويجب أن تقررها كل واحدة  ات الشكل المختلف(المشار إليه في المادة المتقدمة بين الشركات ذ

                                                           

. 106عبد القادر بقيرات .مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، ص  ( 1(  
.76/77نادية فضيل، المرجع السابق، ص  ( 2( 

المعدل والمتمم.المتضمن القانون التجاري الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ  59-75الامر من  745المادة  ( 3( 
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كانت العملية  تعديل قوانينها الأساسية،إذا المعنية حسب الشروط المطلوبة فيمن الشركات 

حسب القواعد الخاصة بكل شكل تأسيس كل واحدة منها حداث شركات جديدة يتعين تتضمن أ

 من الشركة الموافق عليها (.

سباب القضائيةالأ :ني الفرع الثا  

حل ال اهذاء وبالتالي حد الشركيحكم بحل الشركة  بناء على طلب أ نيجوز للقاضي أ

  : فيممارسة إجراء التصفية  وتتمثل هذه الأسباب يؤدي بنا ال

  سباب خطيرة لأو عدم وفاء أحد الشركاء بإلتزاماته أ-1

يجوز  ان تحل الشركة  بحكم قضائي  بناء على  على انهمن ق.م.ج  441تنص المادة  

به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء شريك بما تعهد طلب أحد الشركاء لعدم وفاء 

المبرر لحل الشركة.وحق الشريك في طلب الحل القضائي في ويقدر القاضي خطورة السبب 

تفاق  على حرمان الشريك منهيجوز الإه  الحالات  متعلق بالنظام العام فلا ذمثل ه
(1)

  . 

  فصل الشريك -2

الشركاء إذا من تقدير حق كل شريك في طلب فصل غيره ى المشرع الجزائري رآ

نتهاء الشركة الشريك  إلى إق.م.ج لايؤدي فصل  442حيث نصت المادة وجدت أسباب مقبولة 

الشريك المفصول بقيمتها يوم الفصل طبقا وتقدر حصة  الباقين  بل تبفى قائمة بين الشركاء

ن الشركة تنحل بإرادة الشركاء فهذا لايكون ولئن كان المبدأ هو أق.م.ج  439حكام  المادة لأ

ي جماع فشركات الأشخاص لتحكم الإعتبار الشخصي فيها في حين يعوض الإلا في حتما إ

  غلبية الشركاءل بأمواشركات الأ
                                                           

35، ص 2013نسرين شريفي، الشركات التجارية ، دار بلقيس، الجزائر  ( 1(  
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 حد الشركاء من الشركة خروج أ -3

 خرالقضاء آمن لكل شريك أن يطلب  02فقرة 442في المادة  جاز المشرع  الجزائريأ

العمل بالشركة إذا كان ستطاعته مواصلة أجل من الشركة لأسباب معقولة كمرضه وعدم إ

وبصدور حكم  مع مجموع الشركاءر تعاونه متضامنا له صفة التاجرأو بسبب تعذ شريكا

دخل في مرحلة التصفية وتنسحاب تنحل الشركة قضائي يقضي  بخروج الشريك الطالب للإ

.ستمرارية  الشركةويقضي بإ مالم يوجد إتفاق بين الشركاء
(1)

 

 صابة الشركة بخسارة إ-4

في حالة  نهأ ات المسؤولية علىذ للشركة ق .ت.ج  بالنسبة  02فقرة  589تنص المادة  

الشركاء للنظر فيما إذا  ستشارة رأسمالها يجب على المديرين إ  4/3إصابتها بخسارة تقدرب 

وجوب إشهار قرار الشركاء في ويلزم في جميع الحالات  قرار بحلها صداركان يتعين إ

الرئيسي تابعا  في الولاية التي يكون مركز الشركة نات القانونيةعلاصحيفة معتمدة  لتلقي الإ

وقد ا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري لها وإيداعه بكتابة  ضبط المحكمة التي يكون هذ

 5راسمالها قيمتها ن يكون لشركة المساهمة على أ ت.ج بالنسبةق.من  594نصت المادة 

مبلغ أقل من المبلغ  لىراسمالها إنخفض إا مليون دينارجزائري على الأقل ولكن في حالة ما إذ

خلال سنة ورفع المبلغ إلى الحد الأدنى أو تتحول الشركة ا الوضع المحدد وجب تصحيح هذ

الأمر أن  لكل من يهمه ولا التحويل جازا لم يحصل التصحيح الشركات وإذ منإلى نوع آخر 

وى  بزوال  الوضعية  تنقضي  الدعبعد إنذار ممثليها  بتسوية  يطلب حل الشركة من القضاء

                                                           

المتضمن  القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الامر  438المادة  ( 1(  
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المحكمة في الموضوع ابتدائياسبب الحل في اليوم الذي  تبث فيه 
(1)

، قرار صادر عن المجلس 

الشركة ن القانون على أ متى نصنقضاء الشركة إ 4/5/1985بتاريخ  32208الأعلى رقم 

تمرارها ومتى نص أيضا سلا تبقى فائدة في إ و جزء منه  بحيث تنتهي بهلاك جميع مالها أ

بالذات وهلك هذا الشئ قبل حد الشركاء  قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا على أنه إذا كان أ

حكام هذا المبدأ الشركاء فإن القضاء بما يخالف أفي حق جميع تقديمه أصبحت الشركة منحلة 

لذي رفض دعوى المستأنف سيس على ماتقدم يستوجب نقض القرار ايعد خرقا للقانون وتأ

مكان وفي هذا القرار نوع من الصرامة حيث أنه كان بالإلى تصحيح بحل الشركة .الرامية إ

و بقاء إعطاء الفرصة إلى إصلاح الوضع بتقديم الشريك  لحصة أخرى أوقبل تقرير الحل 

بحيث لولا  نسبة للشركةهمية بالاء مالم تكن الحصة الهالكة من الأالشركقائمة بين باقي ة الشرك

وجودها لما قامت الشركة
(.2) 

 المبحث الثاني: التصفية كاثر لانقضاء الشركة التجارية 

أهمها ثارة ودخولها في مرحلة التصفية عدة أنقضاء الشركات التجارييترتب على إ

وجوداتها موالها ومأتصفية  القانونية نظرا لأهميتها في مباشرة إجراءاتإحتفاظها بالشخصية 

إضافة إلى تعيين المصفي الذي تسند ول( لتحديد الصافي الذي يوزع بين الشركاء ) المطلب الأ

 .)المطلب الثاني(  شراف عليهاإليه مهمة القيام بهذه الإجراءات و الإ

 

 
                                                           

.. 149النظرية العامة للشركات التجارية) شركة الأشخاص(، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص  ( 1( 

. 57نادية فضيل، المرجع السابق، ص  ( 2( 
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 المطلب الأول :إحتفاظ الشركات التجارية  بالشخصية المعنوية طيلة فترة التصفية 

أثناء فترة نه التجارية تزول شخصيتها المعنوية إلا أنقضاء الشركات إ نه بمجردالأصل أ

تحديد صافي أموال   نتهاء من عمليةالتصفية  فإن الشخصية القانونية تبقى قائمة إلى غاية الإ

ري الجزائري التي تنص االقانون التجمن  766من المادة  (02الفقرة الثانية )و  ه الشركة هذ

على الغير إلا إبتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل ثاره لا ينتج حل الشركة أوعلى أنه 

الفرع )التصفية مستمرة للشركة التجارية موجودة في مرحلةفتبقى الشخصية المعنوية  التجاري

ثناء وجود الشركة نتائج التي كانت  تتمتع بها  أال ستمراريتها نفسالأول( ويترتب عن إ

 التجارية ) الفرع الثاني(.

 يةولمعنا لشخصيةا فيرتع: وللأا رعلفا

 تمازالإلتا لتحم و وقلحقا بلإكتسا صلاحيتها"  كةرللش يةولمعنا بالشخصية ديقص   

 على داقيه من 50دة، لماا في نيدلما ونلقانا أورد دق و ذلك شأن الأشخاص الطبيعيةفي  شأنها

 منها نكا ما لاإ وقلحقا بجميع ريلإعتباا صلشخا )يتمتع: نهأ على صتن ثحي لشخصيةا هذه

 نع فيختل ويلمعنا صفالشخ القانون (  هارريق لتيا دودلحا في كلذ و نلإنساا لصفة مازملا

 و وقلحقا نم بيعيطلا صللشخ ديسن ما ليهإ دتسن أن نيمك لا نهأ إذ ص الطبيعيلشخا

 لا نهأ كما رةبالأس قتتعل لتيالتزامات الحقوق والإنسانية مثل تلازم الطبيعة الإ لتيا تمازالإلتا

 زمتلت لب ركذلا لسالفةا دةلماا صن في ورد ذيلا دبالقي ياومعن شخصا هاربإعتبا كةرلشا زمتلت

عليها بيعتهاط تمليه بما
(1)

  تتمتع لا يةرلتجاا تكارلشا نفإ ج.ت.ق من 549دة لماا بحسو، 

                                                           

من  القانون المدني الجزائري  المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في   58- 75من الامر  444المادة  ( 1( 
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ري، وبالتالي نظرا لهذه الأهمية والدور لتجاا للسجا في هادقي يخرتا نم لاإ يةولمعنا بالشخصية

توجب إستمراريتها  مر يسللشركات التجارية فإن هذا الأي تلعبه الشخصية المعنوية  بالنسبة الذ

جراءات التصفيةحتى ولو كانت الشركة منقضية  وذلك بالقدر اللازم  لإكمال  كل إ
(1)

 

ستمرارية الشخصية المعنوية للشركة التجارية : نتائج إفرع الثاني ال  

 وعخض و لهازوا مغر يةرلتجاا كةرللش يةولمعنا لشخصيةا نيارس رارستمإ نع بتريت  

 : همهاأ دةيدع نتائججراءات التصفية لإلها وامأ

ون يدلا فعد نع قفهاوت حالة في كلذ و للتصفية لخاضعةا يةرلتجاا كةرلشا سفلاإ رشه وازج -

 ونيدلا بقيمة مله ءفاوبالدائني الشركة  البةطم دعن كلذ قيتحق عليها فترة التصفية والمترتبة 

  ونيدلا هذه لك ديدتس على درةقا رغي ينةدلما كةرللش لماليةا مةذلا ونتكو متهاالمترتبة في ذ

يةرلتجاا ونيدبال ءفاولا دمع نع لهازاء ج كةرلشا هذهسفلاإ رشه ميت لحالةا هذه ففي
(2)

 

  ئنيهادا ونيد ءلإيفا كةرلشا وداتجوم وتخصيص  ونيدلا ءلإيفا كةرلشا وداتجوم صتخصي -

ا بالنسبة للشركاء وهذ سمالهارا على فضليةأ قح واكتسبإ نيذلا ،وهذا بالنسبة للشركاء

 .الشخصيين

ختصاص الإساسه الذي يحدد على أو هاربمق للتصفية لخاضعةا يةرلتجاا كةرلشا ظحتفاإ -

زاع ن لك في للفصاو لتصفيةا راحلم على رافلإشوا ظرلنا في لمختصةا للمحكمة لإقليميا

 .الهوح ريثا

                                                           

.82السابق، ص نادية فضيل، المرجع  ( 1(  
المتضمن  القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من  الامر  766المادة  ( 2( 
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مطالبة  التي تخضع للتصفية  ونظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية  يحق للشركة المنقضية -

قديم شركاء بتتطالب التبة في ذمتهم إتجاهها إضافة إلى ذلك المترالغير  بالوفاء بالديون 

 ليها للقيام بالتصفية.مقدماتهم بالنسبة  التي تحتاج إ

هي  لتصفيةا رةفت في يةولمعنا بالشخصية كةرلشا ظحتفاإ على تبةرلمتا لنتائجا مهأ نم كلذك - 

 ئنيدال ملعاا نلضماا ززيع ذيلا ءلشيا وهو إحتفاظها بالذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء

 بيج نهر أغي تصفية( حالة في كةر)ش رةبعبا قاوفرمسمها بإ يضاأ ظتحتف نهاأ كما"  كةرلشا

 لىإ التي أدت تتماشى مع الأسباب  كةرلشا بها ظتحتف لتيا يةولمعنا لشخصيةا ونتك أن

ي يقضي وذلك إستثناء عن الأصل الذلتصفية ا رةفت ءثناأ لشخصيةا كتل يةمرارستإ رورةض

يلي ما كلذ نع بتريت قضاءها ونبزوال الشخصية المعنوية  للشركة بمجرد إ
(1)

 

لكن  جديدةعمال أن تقوم بممارسة أ يةولمعنا بالشخصية هاظحتفاإ مغر كةرللش نيمك لا - 

 د.بع تنهيها مل لتيا تاطلنشاا لكماإ طفق لها وزيج

دخال ذلك إمثال  نيولقانا شكلها في دةيدجيرات تغ أي لخادبإ ومتق أن كةرلشا على يمنع -

 .   لتصفيةا حلةرم ءثناأ رخآ كيرش نمكا كيرش

إجراءات  نتهاء جميع بعد إ لمنقضيةا كةرلشا بها ظتحتفإ لتيا يةولمعنا لشخصيةا تنتهيو

 . حساباتها جميع لقفوموالها وعمليات  تحديد صافي أ

                                                           

.84.82نادية فضيل، المرجع السابق، ص  ( 1 ( 
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 المطلب الثاني : تعيين المصفي 

 مهمة لىويت صشخ بتنصي نم دلابءات الصفية في السريان جراحتى تبدأ إ  

محل مدير الشركة  ي يحلالذ لتصفيةا ،بالمصفي صلشخا ذاه يسمىو ،التصفيةعملية رتسيي

بمجرد تعيين المصفي  و يةرلتجاا كةرلشا ءنقضاإ دبع ليهإ تكلوأو تيستيلام المهام الفي إ

 أن كماإخلال بهذه المسؤولية يؤدي إلى العزل ي الشركاء وأو يصبح مسؤولا نحو الشركة 

( مما يؤدي  وللأا رعلفا) ناوقان ددةلمحا ءاتارلإجا عبإتبا ميت أن بيج لهزع أو لمصفيا نتعيي

     لعملية تصفية الشركة التجارية الحسن  صفي  بصلاحيات واسعة  تكفل السيرلى تمتع المإ

 لعماأ نع لناشئةا وىعادلا وتقادم  مسؤولية الشخصية  للمصفي  لىإ ضافةإ) الفرع الثاني( 

 .(ثلثالا رعلف) كةرلشا

لهزع و لمصفيا نتعيي كيفية: وللأا رعلفا    

 نم عةومجم عتباإ لخلا نم كلوذتصفية  الشركات التجارية  للمصفي تسند مهمة القيام  ب

تسري على تعيين والتي   ريئزالجا ريلتجاا ونلقانا في ددةلمحا رءاتلإجروط و الشا

 . ثانيا( ) لمصفيا زلع لىع كلذك و اولا (المصفي )

  لمصفيا نتعيي كيفية: لاأو 

 مةزللاا تلعملياا دارةبإ ونمكلف صشخاأوأ صلشخا" وه بأنه لمصفيا فيرتع نيمك

 نيمك يةرلتجاا كةرلشا تصفية عملية أن لنا يتضح فيرلتعا ذاه لخلا نم)و كةرلشا  لتصفية

 قتفاإ على كلذ فقويتو نمصفي دةع للتشم دتمت لب ،على مصفي واحد فقط رتقتص لاأ

 . ءلقضاا لىإ وءللجا ميت مهدانعإ حالة وفي ءكارلشا
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 الشركاء  طرف نم لمصفيا نتعيي 

 لمصفيا نتعيي أن ملعاا لفالأص. من  ق.م.ج  445المادة  صن نم لىولأا رةللفق بقاط  

لك بحسب وذ بالأغلبية أو عبالإجما كلذ ونيك دق وشركاء فيما بينهم تفاق الأو المصفين يتم بإ

 من ق .ت .ج  782  دةلماا صن ونمضم لخلا نم كلذ رهظي و تصفيتهاالنوع الشركة المراد 

 أي كةرللش سيسيتأ د،لعق قلاح دعق في أو رام العقد التأسيسي للشركةبإ ءثناأ قلإتفاا ذاه ميت دق

 نتعيي يقةطريتضمن  كةرلشا ستأسي دلعق رخآ دعق بإضافة ءكارلشا وميق كةرلشا ستأسي دبع

لمصفيا
(1)

سباب  مشروعة تحول الشأن على إختيار المصفي إذا كان ثمة أ، إذا لم يتفق ذو 

بواسطة القضاء  في عقد الشركة  فتجري التصفية  دون تسليم التصفية إلى الأشخاص المعنيين

.حد الشركاءقدمه أول طلب يبناء على أ
(2)

 

طرف القضاء  نم لمصفيا نتعيي- -  

 لك ويتحقق ذ  لمصفيا نتعيي كةرلشا رمق ختصاصهاإ رةئدا في دجوي لتيا لمحكمةا لىوتت

 صتن لتيا و من ق.ت.ج 783دةلماا صن لخلا نم هاطستنباإ نيمك لتيا بلأسباا دحأ رفوبت

 دبع لمحكمةا سئير نم ربأم يقع تعيينه نفإ فمص نتعيي نم ءكارلشا نيتمك مل إذا" : نهأ على

 خمسة لجأ في رلأما دض ضةرمعا فعري أن رلأما يهمه نم للك وزيجعريضة.لا في فصله

من  757دةلماا في عليها وصلمنصا روطللش بقاط هرنش يخرتا نم ارعتباإ  ماوي (15ر)عش

 .رخأ مصفيا نتعي أن لها وزيج لتيا لمحكمةا مماأ ضةرلمعاا هذه فعرت و  ق.ت.ج

                                                           

.51خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، ص  معمر  ( 1(  
المتضمن  القانون التجاري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  783المادة  ( 2(  
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المتقدم الذكرأو أنهم على الوجه ين المصفي تعي كيفيةعلى  ن في حالة عدم إتفاق الشركاء إذ  

 رلأما جعري لحالةا هذه ففيالمطلوبة  الأغلبيةحد الشركاء على تعيينه ولكن لم يحصل أ حاولوا

 ءلقضاا لىإ
(1)

الشركاء تقديم معارضة  ضد الأمر الصادرمن المحكمة التي  ويجوز لباقي ،

 رنش يخرتا نم ريتسا يوم 15ن تكون هده المعارضة  خلال ميعاد  قامت بالتعيين بشرط أ

 في هيوبتعيين المصفي   لمختصةا هي لمحكمةا ونتك نيأخر هناك سبب آ وأيضا نلتعييرامأ

راد تصفيتها باطلة لما كةرلشا تكان إذاما حالة
(2)

 لمصفيا نتعيي مت واءس نهأ لىإ رةلإشاا درتج

 نم عةومجم عتباإ بيج نلحالتيا كلتا ففيو من طرف القضاء  ء أكارلشا طرف نم

 منتجا و المصفين  صحيحا ويكون أمر تعيين المصفي أأوذلك حتى  نيةولقانا جراءات لإا

 وتتمثل فيما يلي :ه رلأثا

وجريدة  مختصة  ، سميةر رةنش في نلمصفيا أو لمصفيا نتعيي رمأ رنش رورةض - 

 ر.شه ظرف لخلا كلذو  كةرلشا وطنم زأوكرم بها دجوي لتيا للإعلانات القانونية،

 وعن سمهاإ الشركة أو وانعن: منهاو تلبياناا نم عةومجم لمصفيا نتعيي رمأ نيتضم أن بيج

مصفين و موطنهم.الإسم ولقب تصفية  حالة في"  رةبعبا عاومتب كةرلشا
(3)

 

 

 

                                                           

65. معمر خالد،المرجع السابق،ص( 1( 

المتضمن  القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 1975بتمبر س 26المؤرخ في  58-75من الامر  445المادة  ( 2(  
.85-84نادية فضيل المرجع السابق ص  ( 3( 
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  لمصفيا زلع كيفية : ثانيا 

 بحس فيستخل و لمصفيا زليع نهأ على صتن لتيا ج.ت.ق786  دةللما بقاط 

 ماتهزالتإ دىبإح للإخلاا ببسب لمصفيا زلع مكانيةإ جليا رهظفي ع المقررة لتسميتهضاولأا

فإذا  لمصفيا بها نعي لتيا يقةطرلا سبنف كلذ ولتفي قرار تعيينه والمحددة لأجلها  نعي لتيا

كان التعيين من طرف  إذا ماأ، يضاأ عبالإجما ونيك زللعاف عبالإجما لمصفياكان تعيين 

لتزم المصفي بشهر وهنا ي مةزللاا روطلشا رتفوت متى امنهربأم ونيك كلذكالمحكمة فالعزل 

والمصفي كما هو الحال بالنسبة  لشهر أمر تعيينه  رلشها ءاتارجإ جميع ذتخاإ وقرار عزله 

الشركاء  البةطبم وميق نبأ له قيح بالتالي ويعتبر وكيلا عن الشركاء  لا نهأ إذ مثله مثل المدير

 لمصفيا ءاطبإع ونئندالا وميق أن للعما ءثناأ دثيح دق نلك كةرلشا لسمارا نم مبحصصه

 لتمثي صفة :هما نصفتا للمصفي ونتك لحالةا هذه لمث ففي ،صريحة أو ضمنية عنهم كالةو

  كةرلشا لتمثي صفةو نئنيدالا

صل من ويعتبر هذا في الأ هواس رخآ فلمص صلاحياته و اتهطسل لنق بيج لمصفيا زلع دعن

 يقةطرب أو ءكارلشا جمعية في لةداوم لخلا نم رةمباش يقةطرب كلذ ونيك دق ومهام الشركة 

 تحالا في هربغي لمصفيا دالبإستب يقضي دبن كةرلشا دعق نتضم إذا ما حالة في رةمباش رغي

 عزله. دبع قضائيرار ق بجوبم لمصفيا رتغيي ونيك دق كما ة ددمح

لم   ج.ت.قمن   795  إلى 765  نم وادلما صبتفح و ريئزالجا رعلمشا أن ركذبال ريدلجا  

إلى حين إستبداله بمصف  زوللمعا لمصفيا مبمها ملقياا صلةوابم الهيئة المخول لها إلىيشر 

 .خرآ
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ومسؤوليته  لمصفيا تصلاحيا:  لثانيا رعلفا   

صلاحيات المصفي  – 1  

 تاطبسل يتمتع ذيلواللتصفية  للشركة الخاضعة الممثل القانوني الوحيد لمصفيايعتبر

ولا يجوز للمصفي تجاوز حدود هذه  تعيينهقرار  في عليها وصمنص ووصلاحيات محددة 

 ءنهاإ للمصفي ونفيك، تعيينه نم لغايةوا بيتناس بما بها دلتقيا عليه بجويت لبصلاحيات 

 نم لصافيا ديدتح عملية لبهاطتت لتيا ءاتارلإجا جميع ذتخاإ و يةرلجاا للأعماا ت،لصلاحياا

 مةزلا تكان إذا لاإ كةرللش دةيدج لعماأ في دءلبا لمصفيا على يمنع نهأ لاإ كةرلشا والمأ

ق.م.ج 446 دةلماا نم لىولأا رةلفقا به تقض ماوهو لقرار حلها سابقة لعماأ ملإتما
(1)

 لتشمو 

جراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونين للشركة )اولا( المصفي مباشرة  إ ت،صلاحيا

 بيع موجودات الشركة ) ثالثا( (ثانيا) تسميته نم رشهأ ستة ظرف في ءكارلشا جمعية ءعادستإ

 خامسا)ءلقضاأوا ءكارلشا نم إذن بجوبم وىعادلا قامةإ الوفاء بديون الشركة ) رابعا(

 ون)سابعا(يدلا و وداتجولما نةوازم و ردلجا قائمة ميظتن(استيفاء ديون الشركة )سادسا( 

 .متابعة استغلال موضوع الشركة )ثامنا(

  كةرللش ننييولقانا نلممثليا على قعةوالا رلنشا لاجراءاتلمصفيا رةمباش: لاأو

جراءات ، بأن يباشر إلتيوا كةرلشا والمأ تصفية بإجراءات قيامه ءثناأ لمصفيا زميلت  

كمدير  ننييولقانا كةرلشا ممثلي ليةؤومس نم كةرلشا ءنقضاإ لقب سابقا تكان ،والتي رلنشا

 تلبياناا دىحإ دليعقرار  لك رنش وصلخصا جهو على لمصفيا على بيجو  الشركة مثلا

 نلمعيا لمصفياستبدال أوإ كةرلشا زكرم وانعنركتغيي ،تعيين المصفي رمأ يتضمنها لتيا

 خر .آ فبمص

                                                           

القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.. 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75من  الامر  446المادة  ( 1( 
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تسميته نم رشهأ ستة ظرف في ءكارلشا لجمعية لمصفيا ءعادستإ: ثانيا   

 نع ملخصا ضارع نيتضمريرا تق ءكارلشا لجمعية دميق أن لمصفيا على بجويت

مبينا فيه كل تعيينه  يخرتا نم رشهأ ستة لجأ في للتصفية لخاضعةا كةرلشا ونيد و وقحق

و المدة الازمة  لإنهائها وفي حالة عدم  كةرلشا والمأ تصفية عملية في ذةلمتخا ءاترالإجا

 نم ذنلإا على ولللحص ءلقضاا لىإ بلط دميقجتماع  بجمعية الشركاء  لإا نم لمصفيا تمكن

.يةلتصفا ءنهاإجل أ
(1)

 

  موجودات الشركة ل لمصفيا بيع: ثالثا

 ج.ت.ق 788 من المادة لى ولأا رةلفقا ونلمضم فقاو
(2)

 ليمث" : على صتن لتيا

 ضيترابال ولو وللأصا لبيع سعةوالا تاطلسلا له ولتخو كةرلشا لمصفيا
(3)

 للمصفي ونيك 

سواء  ،لبيعا يقةطر تكان مهماوكان عقار أو منقول  واءس ،ل الشركة الخاضعة للتصفيةما بيع

 رغي تعيينهرارق في كةرلشا والمأ بيع في تهطسل إلا في حالة تقييد لعلنياو بالمزاد بالتراضي أ

بعدم جواز المصفي مباشرة التصرفات  الخطيرة  أوالتصرفات التي تكون  ضلبعا رىي نهأ

فوضت الذي بيع المصفي للمحل التجاري بدون عوض، الإ بترخيص صريح ومثال على ذلك 

إليه مهمة تصفيته بيعا جزافا.
(4) 

 

                                                           

المتضمن  القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  446المادة  ( 1( 

المتضمن  القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الامر  788المادة  ( 2( 

المتضمن  القانون  المدني الجزائري . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الامر  02فقرة  446نفس احكام المادة ا ( 3( 

.168عمار عمورة المرجع السابق ص  ( 4(  
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الشركة ن ويد لمصفيا ءفاو:  بعاار  

ق.ت.جن م 788من المادة ( 2) لثانيةالفقرة الى إ وعجربال
(1)

 ءفاوبال لمصفيا زميلت 

 لتيا أولمستحقة ا رغي ونيدبال ءفاولل مةزللاا بالمبالغ ظلإحتفاوا ،ون الشركة محل التصفيةيدب

 حالة فيو يهدل ينهيثبت د و للمصفي دمبالتق كةرلشا نئدا وميق أن دبع كلذ و زاعن لمح هي

 ءكارللش لمصفيا البةطم بإمكانيةيقر  نم كهناللشركة لتسديد ديونها و ليةلماا مةذلا كفاية دمع

 كلوذ ونيدلا هذه فعدل مةزللاا بالمبالغ كةرلشا ونيد نع لشخصيةا مليتهؤومس سساأ على

الشركة  سفلاإ نلإعلا تجنبا
 (2)

. 

ءلقضاا نم أو ءكارلشا نم إذن بجوبم وىعادلل لمصفيا قامةإ: خامسا  

من ق.ت.ج  788دة لماا نم( 3) لثالثةرة الفقا في وردما لىإ داستناإ
(3)

 على يمنع 

سواء  فيها فاطر لتصفيةا لمح كةرلشا تكان وأن قسب لتيا لقضائيةا وىعادلا متابعة لمصفيا

 وىعاد راءاتجإ في روعلشا على كلذك لمنعا ذاه رييسو، عليها عىدم كانت مدعية أو

 على لمصفيا ولحص حالة في لالك إى ولو كانت مصلحة التصفية تقتضي ذدة حتيدج قضائية

يخول له  قضائيقرار  على ءبنا أو ءكارلشا طرف نم واءس بتعيينه تقام لتيا لهيئةا نم إذن

 إذا دةيدج قضائية وىعاد فعر قح له ويفوض يةرلجاا وىعادلا ءاتراجإ سلطة مواصلة 

.كلذ بلطتت كةرلشا والمأ صافي  ديدتح مهمة تكان
(4) 

 

                                                           

لمعدل والمتمم.االمتضمن القانون التجاري الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من  الامر  2فقرة  788.المادة (  

168عمار عمورة المرجع السابق ص ( 2( 

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  3فقرة  788ادة .الم( 3(  
.87نادية فضيل المرجع السابق ص ( 4(  
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 وزيح أن دونب نعطلا ذاه فعر لمصفيا أن لحاليا نعطلا في تثب"  لما نهأ ناوقان ررلمقا نم 

  بقاط لصفةا دافاق كلذب ونفيك فيةرلمصا للجنةا هيو عينته لتيا لهيئةا نم كلذب إذن على

نيةدلما ءاترالإجا ونقان نم 459دة لماوا ريلتجاا ونلقانا نم788 نتيدلماا تلمقتضيا
(1)

مما 

بتاريخ  العلياوفي هذا الصدد أصدرت المحكمة  شكلا ضبالنق نعطلا قابلية دمبع ءلقضاا نيتعي

 عيدللم ئهادابأ نيولقانا ممثلها صشخ في ممثلة للبنك )بين الشركة الجزائرية 03-10-2007

 قلعالا نيدلا نع 276.942649,98 مبلغ نيولقانا ممثلها صشخ في ممثلة جيرأنازد دار كبن

زاد من طلبات  ما ضفر وضرارالأ  كافة نع ضيوكتع ج.د ج.د 300.000.00مبلغ و متهاذب

وتحميل المدعي المصاريف القضائية
 (2)

. 

كةرلشا ونيدل  لمصفيا ءستيفاإ : سادسا  

 سةدارلا لمح وعضوبالم لمتعلقةا ريلتجاا ونلقانا وادم في زائريلجا رعلمشا صين مل 

 وزيج بأنه وللقالى بالبعض إ أدىما وهو ديون الشركة المصفاة ءلإستيفا لمصفيا صلاحيةلى إ

 أووديا  ءكارلشا مةذ في أو رلغيا مةذ في ونيد نم كةرللش ما فيويست و ليحص أن للمصفي

 ،جهتهاوام في مممهذ على بترت ما ديدبتس كةرلشا ينيدم نم لمصفيا بالطفي، قضائيا

 كةرلشا ستأسي دعن يمهادبتق دواتعه لتيا منها لباقيا أو صلحصا ميدتق ءكارلشا نم بالطيو

.كةرلشا ونيد يةطلتغ مةزللاا لإضافيةا لمبالغا لىإ ضافةإ
(3)

 

                                                           

المتضمن قانون  الإجراءات المدنية والادارية   2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من قانون 459(المادة1)  

 

عيساني كهينة، وعاشوري سهيلة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، الشركات التجارية، جامعة عبد الرحمان  (2) 

  ميرة،بجاية.
 

.168عمار عمورة، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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ونيدلا و وداتجولما نةوازم و ردلجا لقائمة لمصفيا ميظتن: سابعا   

وتعد النتائج وجدول حسابات  نيةازلميعداد افي الجرد وإ تعيينه دبع لمصفيا رفيشو  

ه كما يجب أن يلحق هذ لتصفيةا للأشغا قلاطنإ ةطنقأولافتتاحية هذه الميزانية بمثاية الميزانية ا

 عملية لتسهي لجأ نم ضحةووا مفصلة قثائولا هذه ونتك أن رطيشت والميزانية الجرد المنظم 

يزانية لما زنجاإ في تباوصع ودجو حالة فيو ،لجنة ميعل أن لمصفيا على بفيج لتصفيةا

 . كلذل اسبة لمنا وللحلا رحيقت و كلذب لجنة التصفية فيجب  على المصفي أن يعلم 

رشهأ(03) ثلاثة ظرف في دميق أن لمصفيا على ج.ت.ق 789 دةلماا رطتشت   
(1)

 نم 

وتقدير خسائر وأرباح الشركة بالاضافة   م،لعاا رلإستثماا بحساو ردج ،سنة مالية  لك لقف

 لسنةا لخلا هاذتخاإ مت لتيا لتصفيةا تعمليا بحسا رضلع وبمكت ريرتق لمصفيلى وضع اإ

الاجراءات المنصوص بمراعاة  ءكارلشا جمعية ءعادستإ ،لمصفيا على يقع و لماضيةا لماليةا

، لماليةا لسنةا لقف نم اشهر 06وفي اجل لسنة ا في للأقا على رةم لأساسيا ونلقانا في عليها 

د الجمعية نعقاإ ذرتع إذاو مةزللاا صخرلومنح اية ولسنا تلحساباا في ظرلنا لجأ لك من وذ

وذلك من أجل    لمحكمةا بكتابة لتصفيةا تعمليا بحسا نلمتضما ريرلتقا داعبإي لمصفيا وميق

.طلاع عليهتمكين كل من يهمه الأمر الإ
(2)  

كةرلشامشروع استغلال   لمصفيا متابعة: ثامنا  

                                                           

م.المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75. من الامر 789المادة  ( 1(  
.88نادية فضيل، المرجع السابق، ص ( 2( 
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 على نيتعي كةرلشا لستغلارار إستمإ حالة في" :نهأ على ج.ت.ق792 دةلماا صتن   

من القانون  789دةلماا في عليها وصلمنصا روطلشا بحس ءكارلشا جمعية ءعادستإ  لمصفيا

 التجاري الجزائري  

 هيئة أو تلحساباا بيدومن ةطسواب واءس ءعادلإستا بلطي أن رلأما يهمه نم للك زجاأ لاوإ

 ريعتب كةرلشا لستغلاإ في ررالإستما أن لفالأص معين يقرار قضائي، لكيو نم أو قبةارلما

 رلسيا لتفعي ثحي نم كلذب ملقياا رورةض للمصفي نتبي إذا نهأ رغي ،لتصفيةا نع جارخا عملا

 يةستشارة جمعإلا بعد إ هردبمف للعما ذاه سةرمما له قيح فلا لتصفيةا ءاتارلإج نلحسا

 أوأن يستخدم رخآ لىإ لشك نم كةرلشا ليوتح رريق أن الشركاء كما لا يجوز للمصفي

 كةرش لىإ ملإنضماا دقص أو ءكارلشا بلحساشركة جديدة   تأسيسقصد  موجودات الشركة 

وهو ما يتطلب  وتعد حقا خاصا بالشركاء لتصفيةرااطيإعن ارجة خلأن كل هذه الأعمال   قائمة

 ج.ت.ق 772 مبأحكا عملا كلوذموافقتهم 
(1)

 

 يمنع للتصفية لخاضعةا كةرللش لماليةا مةذلا على اظحفا و ج.ت.ق  771 دةلماا بحس  

 أو لهوصأ أو مجهأزوا أو ميهدمستخ أو لمصفيا لىإ لهاوامأ نم زءج أو لك نع زللتناا

ج. ت.ق 770 دةلماا بينما عهروف
(2)

 أو لك نع زللتناا على ءكارلشا كافة قتفاإ حالة تستثنإ 

 كيرلشا صفة كةرلشا هذه في له نكا صشخ لىإ لتصفيةا لمح كةرلشا لما نم زءج

 كلذ ميت أن ةطيرش أو و مندوب حساباتأو قائم بالإدارة أو مديرعام أ رمسي نكا أو نلمتضاما

   بقرالماأو تلحساباا دوبمن و لمصفيا لىإ ناوقان علإستماا دبع كلذك و لمحكمةابرخصة من 

                                                           

89نادية غضيل، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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 بها ملقياا عليه بجويت مهاما رتعتب لتيا و لمصفيا بها يتمتع لتيا تلصلاحياا مهأ رضع دبع 

أم أن أعمال  للمصفي رةجأ منح مكانيةإ ولح ؤللتساا ريثا  ئهاأدا في رتقصي لك نع ل،يسأ و

 مل ريئزالجا رعلمشا أن لىإ رةلإشاا نم دلاب يةدالبا فيعمال التبرعية المصفي تدخل ضمن الأ

  يعةرلشا هربإعتبا نيدلما ونلقانا في لاو ريلتجاا ونلقانا في لا لمصفيا رةجأ مسألة وليتنا

 ذاهو إذا، وجرة على عمله المصفي في حصوله على أ  قبح رقأ نم ضلبعا كهنا و لعامةا

 قيطر نع نفيعي كلذ ذرتع وإذ رةجأ على لهوحص ءكارلشا طرف نم ئيادمب نيعي رلأجا

 ذيلا للمصفي قيح نهأ كما ريدلتقا ذاه علىراض لإعتا قحولكل من له المصلحة  لمحكمةا

 والمأ نم تلنفقاا هذهن يستوفي أ  لتصفيةا لسبي في صلخاا حسابه نم تنفقا فعد أن و قسب

 تفارولمصاقبل حقوق دائني الشركة بإعتبارها من  ،تصفيتها علىرفيش لتيا كةرلشا

 وزيج و بيعها و نيدلما والمأ ظحف في نئنيدالا جميع لمصلحة تنفقأ لتيا زةلممتاا لقضائيةا

سلحبا قح لستعماإ كلذ لسبي في للمصفي
 (1)

 

 ءاتاربإج ملقياا في ءكارلشا نع كيلاويعد  لمصفيا أن رفبإعتبا لشخصيا  ييرأ بحس

 يةرورض هاراي لتيا ربيدالتا و ارارتلقا جميع ذلإتخا مفهطر نم ضاومفو الشركة  تصفية

 نكا لماو للتصفية لخاضعةا كةرلشا والمأ صافي ديدتح عمليةرسي نحس ،يقتضيها وللشركة 

 لكولما و لكيولا نبي كلذ فخلا لع قلإتفاا مت إذا لاإ عيةرتب ونتك أن كالةولا في للأصا

 ستهرمما ءثناأ لمصفيا جههاواي لتيا داتلتعقيا و تباولصعا لىإ ظربالنو ضمنيا و راحة أص

  ءلقضاا نم أو ءكارلشا نم درلصاا تعيينه رراق في للمصفي رةجأ  فيتوجب تحديد  لمهامه

وذلك لعدم استعمال المصفي لأموال الشركة محل التصفية لأغراض شخصية بحجة أنها تندرج  

دائه لمهامه في تصفية ام به طيلة فترة أي قضمن أتعابه وأجرته يستحقها مقابل المجهود الذ

 .الشركة

 

                                                           

.1999إلياس نصيف، الموسوعة التجارية الشاملة، الجزء الثاني، الشركات التجارية، عويدات للنشر والطياعة، بيروت،  ( 1( 
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يمسؤولية المصف -2  

طرف  حترام حدود صلاحيات المخولة له منثناء ممارسته لمهامه إيجب على المصفي أ

ذلك قيام مسؤولياته إتجاه ا قام بتجاوزها ترتب عن دالهيئة  التي قامت بتعيينه وفي حالة ما إذ

 تجاه الغير .الشركة  وإ

لمسؤولية  التي يجب على المصفي  أن يقوم بتحملها إلا بعد تقييم ولا يمكن  تحديد نوع ا

و وتحديد  نوع الخطأ الذي  يكون قد إرتكبه فقد يكون المصفي مسؤوول مدنيا أو جزائيا  أ

 واحد.ن يكون مسؤول مدنيا وجزائيا في آ

المسؤولية المدنية  :أولا  

من ق.ت ج  776حسب نص المادة 
(1)

عن مسؤولا إتجاه الشركة والغير يكون النصفي  

عن أخطاء إرتكبها أثناء ممارسته لمهامه، وبناء على هذا فإنه في حالة النتائج الضارة الحاصلة 

موال ومهامه المعهودة كأن يقوم بإستغلال أتخرج عن سلطاته ما إذا قام المصفي بأعمال 

شركة  محل التصفية  لمصلحة شخصية دون الحصول على إذن  بذلك مثلا وتسببت هذه ال

لغير فإن هذا يؤدي إلى مسائلته شخصيا، وأيضا يحق الأفعال في إلحاق  أضرار للشركة أو ل

تكون مسؤوليتهم على وجه التضامن  ينللشركاء والغير الطعن  ضد المصفي أو المصفون الذ

 .لدى المحكمة وكذلك المطالبة بالتعويض لهم
(2) 

 

                                                           

المتضمن  القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75من الامر  776المادة  ( 1( 

.62، ص 2003ار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، د ( 2( 
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المسؤولية الجزائية للمصفي  :ثانيا  

يعاقب المصفي جزائيا في حالة إذا لم يقم بإحترام المهام الموكلة إليه وأثناء إرتكابه 

ر من تعيينه أو ألا يقوم خلال مدة شهمخالفات من بينها عدم  قيامه عمدا بنشر أمر تعيينه 

عمدا بإستدعاء الشركاء في نهاية التصفية لأجل البت في الحساب النهائي وابراء  المصفي

م قيامه إدارته وإخلاء ذمته من توكيله أوفي حالة إذا لم يضع حساباته عند المحكمة وعد

لهذه المخالفات التي إرتكبها نظرا بمطالبة القضاء بالمصادقة عليها فإنه يعاقب المصفي 

دج . أو بإحدى  200.000دج الى  20.000من  ى ستة اشهر  وبغرامةلبالحبس من شهرين إ

ق.ت.ج. 838ا طبقا للمادة العقوبتين فقط وهذ
(1)

 

نهاية عملية التصفية  :الفرع الثالث  

 يبقى فإنه، له ددةلمحا دةلما لخلا له حةولممنا تاطلسلوا مبالمها لمصفيا وميق أن دبع

ن خلال نشراعلان م كلوذ لتصفيةا لبقف ملقياا رورةفيض ليتمث ذيلوا رخآ مزالتإ متهذ في

 نم عةومجم عنه بتريت ذيلوا ولا(أقفال التصفية  وذلك من خلال نشراعلان إقفال التصفية )أ

 (.ثالثا ) واللأما صافي قسمةلى عملية إ نتقالوذلك من أجل الإ )ثانيا( رلآثاا

  لتصفيةا لقفاإ نعلاإ رنش:لاأو

والتي يتم  لتصفيةا لبإقفا ملقياا رورةض يةرلتجاا كةرللش نيولقانا ءلإنقضاا بلطيت 

 رينش أن ينبغي ربمحض لتصفيةا ونتك واللأحا جميع في اثباتها من طرف الجمعية العامة

 لتصفيةا لقفاإ نعلاإ رينش" : صتنمن ق.ت.ج والتي  775حسب المادة  ل التصفيةقف نعلاإ

  قعولما

                                                           

المتضمن  القانون الجزائري المعدل والمتم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  840إلى  838المادة  ( 1( 
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بطلب منه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أوفي جريدة معتمدة بتلقي  ن المصفيم عليه

 ة:علان البيانات التاليالإعلانات القانونية ويتضمن هذا الإ

 كةرلشا مسإ مختصرب ءلإقتضاا دعن عةومتب يةرلتجاا لتسميةا أو وانلعنا

 . تصفية حالة في" نببيا وعمتب كةرلشا وعن 

 . سمالهاأر مبلغ 

  .ئيسيرلا رلمقا وانعن 

 . ريلتجاا للسجا في كةرلشا دقي مقاأر 

  .منهوطم و ملقابهأ و نلمصفيا ءسماأ 

 تحسابا على تفقوا لتيا هي تكان إذا لبالإقفا لمكلفةا لجمعيةا دنعقاإ لمحو يخرتا 

 ك،لذك  مةدلمتقا دةلماا في عليه وصلمنصا لقضائيا ملحكا يخرتالك صفين أوعند عدم ذلما

  .ملحكا درتصأ لتيا لمحكمةا نبيا

 .نلمصفيا تحسابا فيها تعأود لتيا لمحكمةا كتابة ركذ

جل البث في الحسابات من أ ءكارلشا ءعادستإ ميت لتصفيةا نهاية في نهأ جليا يتضح  

 لتصفيةا لبإقفا تكلف لتيا لجمعيةا نتتمك مل إذاو  والقيام بإعفاء المصفي من الإدارة الختامية

فإنه في هذه الحالة  لمصفيا ضعهاو لتيا تلحساباا على قةدلمصاا ضفر مت إذا أو داوللتا نم

 لك أو لمصفيا مهديق يتم الفصل في الأمر باللجوء إلى القضاء ويكون ذلك عن طريق طلب

 . تلحساباا في للفصا مهمة لىوتت لتيا لمحكمةا لىإ رلأما يعنيه  نم
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ي لمصفا طرف نم عهادايإ ردبمج لتصفيةا تحسابا على علاطلإا رلأما يهمه نم للك قيح

علان  قفل ومن ثم ينشر إ نفقته بحسا على منها نسخة على وللحصا و ،لمحكمةا طضب بكتابة

 ذاهويستلزم  نيةولقانا تللإعلانا سميةرلا رةلنشا فيي يوقع الذ لمصفيا نم بلطبالتصفية 

.نياوقان رلنشا ونيك حتى ركذلا لسالفةا تلبياناا تضمينه رورةض نلإعلاا
 (1) 

 

  لتصفيةا لقفاإ رثاأ:  ثانيا

 نع لختاميا بلحساا على قيدلتصا نتيجة ونيك ذيلا لتصفيةا لقفاإ نعلاإ رنش على بتريت

 :همها عدة أثار أ لمصفيا طرف نم دملمقوا عمال التصفية أ

 

  كةرللش يةولمعنا لشخصيةا زوال -1

من ق.ت.ج  02فقرة 766  دةلماا محكاأ لىإ وعجربال
(2)

 تبقى نهأ على صتن لتيا و

فإن إقفال التصفية  ،قفالهاإ ميت أنلىإ لتصفيةا تلإحتياجا قائمة كةرللش يةولمعنا لشخصيةا

 رغي ،نهائيا للتصفية لخاضعةا كةرللش يةولمعنا لشخصيةا زوال لىإ ؤدييجراءاتها وإنتهاء إ

وقسمتها للأصول  فقاو لتصفيةا لقفاإ رنش يخرتا نم رلغيا جهةوام في رييس لا نتهائهاإ أن
(3) 

 

 

 

                                                           

.168/169، ص 2008الطيب بلولة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، دار برتي، الجزائر،  ( 1(  
المتضمن القانون الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من  الامر  02الفقرة  766المادة  ( 2(  
204/ إلياس نصيف موسوعة الشركات التجاريةوتقسيمها، المرجع السابق، ص92نادية فضيل، المرجع السابق، ص  ( 3(  

205.  
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عشرة  دةلم تهادامستن و تصفيتها تتم لتيا كةرلشا رفاتد ظبحف زممل لمصفيا أن رةلإشاا درتج

 .من القانون التجاري الجزائري( 12( سنوات من تاريخ القفل ) المادة 10)

 

   لنهائيا دصيرلا فعد و لمصفيا فائوظ ءنتهاإ-2

سواء من قبل الجمعية المكلفة بإقفال التصفية أو  لختاميا بلحساا على قيدلتصا دعن

 مةذ ءرابإ له يمنح أن دبع كالتهو نم تلقائيا لمصفيا يعفىلك بناء على قرار قضائي إذا تعذر ذ

 إن كةرلشا لمصلحة نئدالا دصيرلا فعدب لمصفيا وميقو اته النهائيةإدارته  وتقبل حساب نع

 دجو
(1)

  

      ريلتجاا للسجا نم كةرلشا مسإ طبش -3

 للسجا نم كةرلشا دقي طبش لتصفيةا ءنتهاإ دعن بلطي أن لمصفيا على بيج 

. ميظلتنا قيطر نع كيفيته ددتح ذيل و ريلتجاا
(2) 

 

داع الحسابات الختامية للتصفية وأنه قام يولطلب ذلك يجب أن يقدم طلبا يثبت فيه أنه قام بإ

 نتهاء التصفية .م الطلب خلال شهر واحد من تاريخ إن يقدالتصفية ويجب أ بنشر  إنتهاء

 نم والبطي أن ءكارلشا ملهوأوي مصلحة يحق لكل ذ كلذب لمصفيا مقيا دمع ةحال في و

تلقاء كما يمكن لمكتب السجل التجاري الأمر بمحوالتسجيل من  طبلشا ذابه رلأما لمحكمةا

.نفسه
(3)

 

 

 
                                                           

.208إلياس نصيف، المرجع السابق، ص  ( 1( 

، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، الجريدة الرسمية 2004أوت  14المؤرخ غي  05/08من الأمر  05المادة  ( 2(  
، المعدل والمتمم.2004أوت  18، الصادر في 52العدد   

. 148معمر خالد، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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التصفيةعملية  دبع وتوزيعه لصافيا : قسمة ثالثا  

 

 لشخصيةا زولتو لمصفيا مهمةتنقضي كة رلشا والمأ تصفية راءاتجإ ءبإنتها 

يكون مملوكا  ونيدلا جميع ءيفاإ دبع يتبقى ذيلا لصافيا للماا نفإ بالتاليو للشركة يةولمعنا

 ذاه يعوزبت وميق أن للمصفي وزيجو مبينه قسمته أو يعهوزت بجو مث نم ءكارللش وعلشيعلى ا

 لقسمةا تعمليا ليوت ءكارلشغالبا مايفضل اإلا أنه  لمهامه نهائيا عملا كلذ ربإعتبا لصافيا

وفي حالة تعذر ذلك على الشركاء  مفهطر نم راحلهام على رافلإشا ونيك أن و مبأنفسه

نتيجة وجود خلاف بينهم جاز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد الشركاء أودائنيه أن يطلب من 

الأصل أن  و ج.ت.ق  794دةلماا نم ،لثانيةا رةلفقا مبأحكا عملا كلوذجراء القسمة القضاء إ

وإذا تعذر ذلك  كةرللش لتأسيسيا دلعقا في ءكارلشا عليها قتفإ لتيا يقةطرلا  في القسمة تتبع 

.القانونية التي تتناول القسمة  لى النصوصيكون الرجوع إ
(1)

 

 

 مما كةرلشا والمأ قسمة كيفية نتبي مل ريلتجاا ونلقانا وادم أن لىإ رةلإشاا درتج

 448بحيث تقضي المادة  لعامةا يعةرلشا هربإعتبا نيدلما ونلقانا محكاأ لىإ وعجرلا بجويست

 ةطبسل لمصفيا يتمتع ،لشائعا للماا بقسمة لمتعلقةا دعوالقا تكارلشا قسمة في قبطت نبأ منه

 قيح و دادس دبع كلذ و لتصفيةا ءثناأ فيها رفللتص قابلة تصبحأ لتيا واللأما يعوزت ريرتق

ا أثناء التصفية وهذ الى القضاء والمطالبة بالحكم بتوزيع الاموال وءللجا رلأما يهمه نم للك

 وزيع الأصول في الجريدة القرارات التي تقضي بتوإندار المصفي بذلك كما يتوجب نشر 

.وتبليغ قرارالتوزيع للشركاء على ونية التي يوجد بها مقر الشركةعلانات القانالإ
(2) 
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في أجل والدائنين بالإضافة إلى ضرورة إيداع الأموال المتعلقة بعملية التوزيع بين الشركاء  

 يوما إبتداءا من قرار التوزيع كما أنه  يجوز سحب المبالغ  بمجرد توقيع  مصف واحد 15

وتحت مسؤوليته(.
(1)

 

  :التاليالنحو الأموال تتم على وقسمة شركة 

 

ا كانت يساوي قيمة الحصة المقدمة عند تأسيس الشركة فإذ على مبلغيحصل كل شريك  

نقدية إسترد الشريك  المبلغ الذي دفعة أما إذا كانت عينية فيحصل الشريك على قيمتها التي 

يتوجب تقويمها عند القسمة فقومت بها في العقد التأسيسي للشركة أما إذا كانت غير مقومة 

بالنظرإلى قيمتها يوم تقديمها للشركة أما الشريك الذي تكون حصته عبارة عن عمل فإنه 

لايسترد شيئا من راسمال الشركة لأن حصته لاتدخل في تكوينه وبإخلال الشركة يكون قد 

بيل الإنتفاع  على ماقدمه على سأما بالنسبة للشريك الذي إقتصرت حصته  سترد حصتهإ

  . اته ولم يفقد  ملكيتهمادام موجود  بذ  فيجوز له إسترداد ذلك

فقا للشروط سترداد الحصص  وجب قسمته بين الشركاء وفي حالة بقاء شئ من المال بعد إ -2

قسمة المال الفائض  لك فتكون المبينة في العقد التأسيسي أما في حالة إذا لم يحدد عقد الشركة ذ

في راسمال الشركة على الشركاء بنسبة مساهمتهم 
(2)

لة تعرض الشركة  لخسارة ولم وفي حا 

ب الشروط المتفق ه الخسارة تقسم حسي موجوداتها  لسداد حصص الشركاء فإن هذصافيكف 

في توزيع الخسارة ي بحسب النسب المقررة عليها في العقد أ
(3)

وهدا وفقا لاحكام  الفقرة الثانية 

 ( من ق .م.ج.03(والثالثة )02)
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 نقضاءها راجعأن إ نقضاء الشركات التجاريةبإ الفصل المتعلقا يتبين من خلال هذ

فرضها القانون تتمثل في إنتهاء المدة المتفق عليها والوصول إلى سباب لتوافر سبب من الأ

أو جتماع الحصص في يد شريك واحد الهدف من إنشاءها أو بهلاك ماللها أو جزء منه وبإ

ذين لهم علاقة تربطهم بها وتكون هذه الأسباب ص الشخالإرادة  الألك وكذ سباب قضائية  أ

 حكام وقوانين نظمها المشرع الجزائري.خاضعة لأ

 

 ءبقا:ويترتب عليها أثارأهمها لتصفيةا حلةرم في كةرلشا ولخسباب دعن هذه الأ بتريت

 كةرللش يةولمعنا لشخصيةا
(1)

 إجراءات ملإتما زمللاا دربالق ،كةرلشا مصفي نتعيي لىإ ضافةإ

 واءس ،بها لمتعلقةا للأعماا لبك ملقياا صلاحية له لكوت ذيلوا لتصفيةا رةفت يلةط ،لعمليةا هذه

أو  ر،لغيأوا ءكارلشا بيصي ررض لك نع ليتهؤومس ريرتق مع ءلقضاا أو ءكارلشا لقب نم

 .ئهطخ نتيجة له ددةلمحا دةلما لخلا كةرللش لماليةامة الذ
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 الفصل الثاني: الاحكام الخاصة بتصفية الشركات التجارية

تلف التشريعات إلا أن بين مخختلاف وإ لى تباينإن تصنيف الشركات التجارية خضع إ

غلبيتها إتفقت على تقسيم هذه الشركات التجارية وتصنيفها إلى شركة أشخاص وشركة أموال أ

 يتلاءم مع قوانينه الخاصة . دراجها وفق ماشريع قام بإوكل ت

ا ري  يحدد الطابع التجاري للشركة أما بشكلها أو موضوعها وهذلى التشريع الجزائوبالرجوع إ

.من ق.ت.ج 544ما جاء به نص المادة 
(1)

  

ات أو الشركات ذشركات المساهمة : وتعد الشركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها

 المسؤولية المحدودة و شركات التضامن .

خر من نوعا آ 1993 أيريل 25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم  ضافوأ

وهي شركات  1975لم يتعرض له القانون التجاري الجزائري الصادر سنة الشركات التجارية 

 02نص الفقرة  أصبحا وشركات المحاصة وبهذ بالأسهموصية التوصية البسيطة وشركات الت

امن وشركات التوصية شركات التض  تي "تعدمن ق.ت.جبعد تعديلها كالآ 544من المادة 

ومهما يكن المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها والشركات ذات 

 .موضوعها"

الشركات مجموعة من القواعد و الأحكام  التي تنظمها حيث يظهر ويتباين  هوتستلزم هذ

شركات التجارية من حيث تعريفها فبصفة عامة تقوم شركات الأشخاص على ن الختلاف بيالإ

ويصفة عتبار المالي  بين الشركاء الإعتبار الشخصي بينما شركات الأموال على أساس الإ

 تندمج ضمن صنف واحدخرى حتى ولو  كانت خاصة يتبين لنا أن كل شركة تختلف عن الأ

                                                           

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  544المادة  ( 1( 



 
 

39 
 

اءات جردراجها من خلال تعريفها بينما الإتسصها فيمكن إم من حيث خصائمن الشركات أ

مها المشرع الجزائري  بصفة عامة في ه الشركات التجارية فقد نظالمتعلقة بعملية التصفية  هذ

 حكام الخاصة بكل شركة .حكام القانون التجاري إلا أنه يمكن إستنتاج الأأ

الأول الأحكام الخاصة  بتصفية شركات  لى مبحثين  تناولنا في المبحثلذا قسمنا هذا الفصل إ

 :موال المتعلقة بتصفية شركات الأ حكام الخاصةالأشخاص والمبحث الثاني الأ

 المبحث الأول: الأحكام الخاصة المتعلقة بتصفية شركات الأشخاص: 

في تكوينها على شخصية شركائها نظرا للتعارف القائم بينهم  صلأشخاا تكارش ومتق

بعض وتربطهم عادة رابطة القرابة أو رابطة إمتهان الأعمال بعضهم ب وللثقة التي تربط

 نلتضاما كةرش :النوع من الشركاتويشمل هذا  لشخصيا رلإعتباا علىساسا التجارية فتقوم أ

في  نها تختلفالجوانب إلا أ ضبع في تكارلشا هذه تشابه مغورشركة التوصية البسيطة 

 علىو ،يخص تصفية  كل شركة منها على حدى فيما فلإختلاا ذاهرزيب ويضا بعض منها أ

ول( وتصفية ة تصفية شركة التضامن )المطلب الألدراس ثلمبحا ذاه خصصنا سلأساا ذاه

 شركة التوصية البسيطة )المطلب الثاني(.

 المطلب الاول: تصفية شركة التضامن 

عن الشركات الأخرى وهو ما  شركة التضامن بمجموعة من الصفات تميزها تتميز

و ترتكزعلى مجموعة من الأحكام التي تخضع لها أثناء تكوينها  أفهي همية كبيرة يعطيها  أ

                 شركة التضامناصية خ ا المطلبخلال مرحلة تصفيتها ولقد تناولنا في هذ

 (.ني )الفرع الثا شركة التضامن وإجراءات  تصفية  (ول الفرع الأ)
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شركة التضامن خاصية : الأولالفرع    

ن من أسبق الشركات ظهورا يرجع أصلها إلى النظام الروماني التضامإن شركة 

النوع من الشركات بشركة التضامن إلى العالم سافاري الذي ا ويرجع الفضل في تسمية هذ

( وأخد هذه سمهم جميعا بصورة  التضامنات يباشر فيها الشركاء التجارة بإنها ) شركعرفها بأ

  .1807لى  قانون التجارة الفرنسي الصادر سنة لفقيه بوتيه ثم إنتقلت إالتسمية ا

 لتيا تكارلشا دمقأ نم هيو صلأشخاا تكارلش للأمثا وذجلنما كةرش نلتضاما رتعتب

 تعاروللمش لملائمتها ارظن لعمليا للمجاا في ارنتشاإ هاركثوأ ديلإقتصاا طلنشاا في تفرع

 رؤوس لىإ جتحتا لا لتيوا ضلبعا مبعضه ونفريع صشخاأ ودجه على لقائمةا رةلصغيا

 فأصبح ءكارلشا جميع ءسماأ نم للأصا في ونمك كةرلشا وانعن نكا لماو ضخمة والمأ

 لحالةا هذه في ن الشركاء ر لألتجاا أو لجماعيا سملإا كةرش تسمية يضاأ ،عليها قلطي

 ية.رلتجاا لصفةا ونيكتسب

ر ويسأل فيها الشريك كثالتي تتكون من شريكين أو أها الشركة نوتعرف شركة التضامن على أ

.الشركة مسؤوولية شخصية تضامنية مطلقةعن ديون 
(1)

 

 563لى إ 551نظم المشرع الجزائري الأحكام التي تتعلق بهذه الشركة في المواد من 

 نه لم يقم بتعريف شركة التضامن إلا أ المعدل والمتمم 1975القانون التجاري الجزائري  من
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من  10كبعض التشريعات مثل التشريع الفرنسي حيث عرفها المشرع الفرنسي في المادة  

(1)1966قانون الشركات الصادر عام 
كل الشركاء فيها صفة التاجر  الشركة التي يكسب نها"بأ 

.مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة" يسألون
(2)

بالإضافة إلى التشريع المصري في 

مجموعة التجارية أنها الشركة يعقدها إثنان أو أكثر بقصد الإتجار على وجه من ال 20المادة 

سما لها الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون إ
(3)

 

نما  تضمنت نصوصه لجزائري  تعريفا لشركة التضامن وإلم يضع القانون التجاري ا 

 :خصائص تمثلت فيما يلي

مسؤولية الشريك :اولا    

 كةرلشا ونيد نع لقةطم و تضامنية شخصية ليةؤومس نلمتضامنيا ءكارلشا جميع ليسأ

 ونيدب ءلإيفاا رورةبض ءكارلشا دحأ البةطبم ملقياا كةرلشا ئنيدال نيمك لار تحديد وغي نم

  ميت ذيلا يخرلتاا نم داءبتإ كليوما وذ (15ر)عش خمسة رورم يوما  15مرور  دبع لاإ كةرلشا

 .ر قضائيغي دعق بجوبم كلذب كةرلشا ذارنإ فيه

 

 

                                                           

.1966من قانون الشركات الفرنسي الصادر عام  10المادة( 1( 

محمد حزيط المسؤولية الجزائية للشركات التجارية عن القانون الجزائري والقانون المقارن،دار  (2) 

116ص 2014الهومة،الجزائر  

بن سيدهم يوبا وبن لطرش بشير )الالتزام باشهار الحسابات  الاجتماعية كالية لتحقيق شفافية  اعمال الشركات التجارية(  (3) 

27ص  2015قانون اعمال جامعة  عبد الرحمان ميرة بجاية مدكرة لنيل شهادة ماستر تخصص   
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 لاؤومس ونيك نهتتمثل في أكة رلشا ومخص نع شخصية ليةؤومس كيرلشا ليةؤومسف 

 ءكارلشا صشخاأ نع زمتمي ويمعن أي ريعتباإ صكشخ كةرلشا ونيد نع لشخصيةا بصفته

إن كل شريك  كةرلشا ومخص نع لقةطم كيرلشا ليةؤومس معنى ماأ ،في الشركة نيودجولما

فلا تقع مسؤوليته عن ديون الشركة بقدر حصته من  ،يسأل عن ديون الشركة في كل أمواله

به لأنه يتعهد شخصيا بإلتزامات الشركة على  مواله الخاصةراسمال الشركة وإنما تتعدى إلى أ

 .طلاق وجه الإ

 لخلا كةرلشا ومخص نع لقةطم و تضامنية بصفة شخصيا ؤولمس كيرلشا أن للأصا

 ونيد نع كيرلشا محك نع ؤاللسا طرحن هنالكن كة رلشا في يكارش فيها ريعتب التي رةلفتا

 أن علىرستقإ جحرالا يرألا نفإ لحالةا هذه في ،منها نسحابهإ دبع ليها أول دخوله إقب كةرلشا

 تضامنية بصفة شخصية ليةؤومس لاؤومس ونيك نشأتها ءثناأ كةرلشا لىإ ظمنإ  ذيلا كيرلشا

 و ريعتباإ صكشخ كةرلشا مةذ في دتجو دق وملخصا هذه نلأ الشركة نويد نع لقةطمو

 دعن رطيشت أن ديدلجا كيرللش بالنسبة نيمك نهأ لاإلصفة الشريك   زمملا محك هي يضاأ

 كيرلشا لصفة ، كةرللش لهوخد تسبق لتيا ونيدلا نع ؤولمس  ونيك لا نبأ كةرللش نضمامهإ

 رطيشت و. كةرللش لإنضمامه للاحقةا ن ويدلا نع ليتهؤومس رتقتص لحالةا هذه ففي بالتالي و

 نم ءكارلشا دحأ رجخ إذا ماأ رلغيا عليه رفليتع هرشه رطلشا ذاه ضعو قح يهدل ونيك حتى

 منها جهروخ دبع متهاذب قتتعل لتيا الشركة  ومخص نع مسائلته متت لا معا لكأص فإنه كةرلشا

 ذاه زميلت كما يون الشركة د نع رلغيا مماأ ؤولمس بقي لاإ و كلذ رشه ميت أن رطش على ،

  ذفبح كيرلشا

اد كان مدكورا  في تسمية الشركة  ما حالة في كةرلشا وانعن نم سمهإ
(1) 
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: تسمية أوعنوان الشركةثانيا   

متبوع بكلمة يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أومن إسم أحدهم أوأكثر 

 "وشركاؤهم"
(1)

وفي  لف منهم الشركةوذلك ليتسنى للغيرمعرفة شخصية الشركاء الذين تتأ 

حالة ما إذا كان الشركاء ينتمون إلى عائلة واحدة  جاز أن يقتصر على إسم أحدهم مبينا درجة 

وان صحيحا من الناحية القانونية  خوانه  وحتى يكون العنالقرابة بينهم مثل أولاده أو أقاربه أوإ

 :ستيفاء مجموعة من الشروط تتمثل م إفإن هذا يستلز

 سماء شركاء ، بمعنى تفادي كتابة ألحقيقةا في قعوالا لحقيقة ابقاطم وانلعنا ونيك أن بيج -

 سلي جنبيأ صشخ تتضمن ما إذا حالة في لأنه كةرلشا كتل في ءكارشوا في الحقيقة ليس

 تضامني لبشك شخصيا ليسأ و ونيدبال ءفاولا نع ءكارلشا كباقي لاؤومسيكون فإنه  يكارش

 ،هميو وانلعنا في نيوركذلما ءكارلشا دحأ نكا إذا ماأ رونلآخا ءكارلشا لمث مثله قلطمو

 . بلنصا لقبي نم للعما اعتبر

 ذتتخ أن نيمك نلتضاما كةرش أن ربإعتبا وانلعنا و يةرلتجاا لسمةا نبي طلخلا ديتفا بيج  - 

ن تتخد  أي أ ءلعملاا بجل لجأ نم رةمبتك تسمية نهاواعن بجان لىإ يةرتجا تسمية ذتتخ أن أي

 . وانلعنا نع فتختل نهاأشارة مع الإ تسمية تجارية 
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 ومتق لتيا تفان جميع التصربحيث أ كةرلشا وانعن تفارلتصا على قيعولتا ليحم أن بيج - 

من طرف يشترط أن يكون التوقيع  عليها   يةرلتجاا اتهاطنشا سةرمما ءثناأشركة التضامن بها 

مقترنا بتبيان  وتحديد لعنوان  هذه الشركةممثلها القانوني 
(1)

  

رلتاجا صفة كيرلشا بكتساإ: ثالثا  

ويعتبر  رلتاجا صفة يةرلتجاا تكارلشا دعق على قيعوبالت وميق مادعن كيرلشا بيكتس 

 للأعماا هذبه ملقياا على دراقا كيرلشا ونيك حتى للشكا ببحسه الحالة عمله تجاريا في هذ

 :هي تيفاء مجموعة من الشروط سفإن هذا يستلزم إ نلتضاما كةرش لىإ نضمامهوإ

 دعوالقا بحس كاملة سنة 19سن  وذلك ببلوغه للأعماا هذه سةرلمما هلاأالشريك  ونيك أن - 

 . لعامةا

 أو هدلوا نم مسبقا إذن على لهوحص دبع سنة 18 نس بتمامه كلوذ ربالإتجا رلقاصا لهؤي -

ن كذلك يجب عليه أ  لمحكمةا طرف نم عليه قةدلمصاا دبع لعائلةأوعلى قرار مجلس ا مهأ

ي كدعامة لطلب التسجيل  في السجل التجاريلكتابا ذنلإا ذاهيقدم 
 (2) 
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كيرلشا حصة لنتقاإ مكانيةإ دىم:  بعارا  

يؤدي إلى إثارة تساؤلات  إن خروج أحد الشركاء من الشركة أحد الشركاء أو وفاته

للورثة في  أو (1)خروجه ية غنتقال حصة هذا الشريك للغير في حالة مكانعديدة أهمها  هل إ

 .(2)حالة وفاته 

التنازل عن حصة الشريك  للغير  عدم جواز-1  

لأنه كما سبق الإشارة إليها فإنها ن حصة الشريك في شركة التضامن غير قابلة للتداول إ

كن للشركاء الموافقة لا يمبحيث أنه الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء الإعتبارتقوم على 

 نع زللتناا كيرللش وزيج لا نهأ لفالأص لا بعد  معرفته والوثوق بهعلى الشريك في الشركة إ

 أوبمقابل  ا التنازل سواء كان هذ ءكارلشا جميع نم ولقب على وللحصا دبع لاإ رللغي حصته

 حصة ونتك أن صلاأ وزيج لاوغيرموجود وكل شرط مخالف لهذا يعتبركأنه  ل،مقاب دونب

 روطللش فقاو لاإ لحصةا نع لتخليا نيمك لا نهأ إذ داولللت قابلة داتسن في ممثلة كيرلشا

 دعواللق فقاو ءكارلشا لجميع ضىرلاومن بينها شرط   قلحا ذاه نع زلللتنا يةرورلضا

العامة
(1). 
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ص لنا ميت أن رطبش مخالفته وزيج بالتاليو ملعاا ماظلنا نم للأصا ذاه ريعتب لا نهأ رغي

 معينة روطبش رللغي حصته نع زلبالتنا كيرش لك قح على ،كةرللش لتأسيسيا دلعقا في

 كةرش عليه ومتق ذيلا لشخصيا رلإعتباداراهإ ميت لا حتى روطلشا هذه دقي ميت أنويجب 

 التضامن

 (1) 
 الحصص الخاصة أو إحالة  إحدى أو كل  زلبالتنا ءكارلشا دحأ مقيان يكون أنه يجب كما أ

  لجأ نم سمير دعق قيطر نع كةربالش

 نيمك لاوحالة الرسمية وقبولها هذه الإ كلذب علانهاإ دبع كةرلشا على به جلإحتجاا مكانيةإ

قيدها في السجل التجاري و هارنش ميت أن دبع لاإ رلغيا تجاهإ بها جلإحتجاا
 (2) 

ةفاولا قعةوا ببس ثةورلل لحصةا لنتقاإ دمع-2  

لا تنتقل الحصة في شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء إلى ورثته كأصل عام فيؤدي إلى 

تهي حدهم لاتنإنحلالها مباشرة لكن في حالة وجود إتفاق بين الشركاء على أنه في حالة وفاة أ

ستمرار في الشركة أما إذا الشركة  فهنا تستمر بل وتنتقل حصته إلى الورثة هذا إذا رغبوا الإ

ريك  المورث كحصة في الشسؤوليته في حدود ما قدمه الشريك حد الورثة قصرا فتكون مكان أ

.مواله الخاصةطيلة مدة قصره دون المساس بأ
(3)

 

نلتضاما كةرش تصفية ءاتراجإ: نيالفرع الثا   

الشركات تخضع تصفية شركة التضامن إالى نفس الأحكام التي تخضع لها جميع 

لك بالنسبة صة التي تميزها عن باقي الشركات وذحكام الخاالتجارية إلا أنها تنفرد ببعض الأ
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ن المصفي )ثانيا( وإتخاد القرارات بالنسبة لتعيي ولا(شركة التضامن )ألكيفية طلب تصفية 

 مال )ثالثا(.ال رأسالشركاء في لمتعلقة بتصفية  شركة التضامن  بأغلبية  ا

  التضامن  كةرش تصفية بلط لكيفية بالنسبة: لاأو 

 ملأحكاا على صين نلتضاما كةرلش لتأسيسيا دلعقا في صن ودجو دمع حالة في

 لجأ نم ءكارلشا غلبيةأ نم بلط ميدتق ميتتخاد قرار بالتصفية إ جلإتباعها من أ  بجوالا

 كةرلشا هذه بتصفية يقضي لمستعج رمأ دارصإ
(1) 

  لمصفيا نلتعيي بالنسبة: ثانيا

 قفواي أن بيج بمعنى ع؛بالإجما ءكارلشا قتفاإ نلتضاما كةرلش مصفي نلتعيي رطيشت

 صافي ديدتح ءاتراجإ ريباش و كةرللش مصفي ونليك نفسه صلشخا على ءكارلشا جميع

 لينتق بالتاليو رطلشا ذاه ءنتفاإ لىإ ؤديي كلذ نفإ حدهم ففي حالة إعتراض أ لهاوامأ

.ءلقضاا ءكارلشا نم لمصفيا  نتعيي صختصاإ
(2)

 

 في ءكارلشا بأغلبية نلتضاما كةرش بتصفية لمتعلقةاالقرارات  ذتخاإ: ثالثا

   الرأسمال

من ق. ت.ج 791  دةلماا محكاأ بحس
(3)

 رةلفقا في عليها وصلمنصا تارارلقا ذتتخ 

 لك أنبحيث  نلتضاما تكارش في ءكارلشا بأغلبية ج.ت.ق من  789 دةلماا نم لثانيةا

 تلحساباا في تبالب منها لمتعلقةا واءس نلتضاما كةرش تصفية عملية صتخ لتيارارات لقا
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 يقتضيها لتيا مةزللاا صخرلا منح أو ،( اشهر قبل قفل السنة المالية6) ستة لخلا يةولسنا

فإن  تلحساباا بيدومن أو راقبينلما كالةو ديدتج صيخ فيما أو ،لتصفيةا ءاتراجإ رسي نحس

 وازج معلراسمال  ءكارلشا غلبيةأ فقةوام على ءبنا هاذتخاإتم ي ربيدالتوا كل هذه القرارا

  تيوتص

 على ءبنا قضائي زاع بقرار لنا في للفصا ميت فإنه كلذ ذرتع حالةوفي   يضاأ لمصفيا كيرلشا

رلأما يهمه  نم لك أو لمصفيا نم بلط
(1)

 نلتضاما كةرلش لأساسيا ونلقانا سمام إذا نهأ لاإ 

ففي هده الحالة  تطبق  ثناء عملية التصفيةالتصويت لإتخاد القرارات أ  كيفية صيخ فيما ليدتع

 الشركاء  الشروط المتفق عليها  في القانون الاساسي للشركة  دون الزامية صدورها باغلبية 

تصفية شركة التوصية البسيطة :المطلب الثاني  

ها عتبار الشخصي مما جعلأساسا في تكوينها على الإ ترتكز شركة التوصية البسيطة

شركات الأشخاص إلا أنها تختلف عنها من حيث إتصفاها بمجموعة من الخصائص  لى تنتمي إ

التي تخضع لها أثناء مرحلة جراءات إلى إنفرادها بمجموعة من الإ إضافةتميزها عنها 

 الأول (ية البسيطة ) الفرع شركة التوص اصيةخالمطلب  التصفية ولقد تناولنا في هذا

 .(ني جراءات تصفية شركة التوصية البسيطة ) الفرع الثاوإ

شركة التوصية البسيطة  اصية :  خالأولالفرع   

لى الشركات التجارية بموجب المرسوم أضاف المشرع الجزائري هذه الشركة إ

المعدل والمتمم للقانون التجاري  1993ابريل  25المؤرخ في  08-93رقم  عيالتشري
(2)

حيث  

من القانون التجاري 10مكرر  563مادة من المادة  11حكامها  في إكتفى فقط بتبيان أ
(3) 

                                                           

من القانون التجاري الجزائري. 02فقرة  791المادة  ( 1( 

ي.، المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائر1993أفريل  25، المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم  ( 2( 

من القانون التجاري.  10مكرر  563من المادة  11، في المادة 08-93أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ( 3( 
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من القانون التجاري  23ولم يقم بتعريفها مثل بعض التشريعات كالمشرع  المصري في المادة 

المصري
(1)

ؤولين ومتضامنين وبين كثر مسالشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أبانها " 

يسمون موصيين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة و
(2)

 ،

 ءكارش ء؛كارلشا نم نعيون متض لتيا كةرلشا": نهاأ على قام الفقه الفرنسي بتعريفهاوقد 

 دارةلإا نع نجيرخا نصيوم ءكارشومسؤولين و نمتضامني رلتاجا صفة ونيكتسب
(3)

 وهو، 

 في صن ثبحي ةطلبسيا صيةولتا كةرلش يفهرتع دعن نيردلأرع المشا هدعتمإ ذيلا وملمفها سنف

نيردلأا تكارلشا ونقان نم 41 دةلماا
(4)

 نلفئتيا نم ةطلبسيا صيةولتا كةرش فتتأل نهأ على

 :الشركاء  في كل منها في عقد الشركة  ءسماأ باوجو درجت و ءكارلشا نم نلتاليتيا

الشركاء المتضامنون أولا :  

من عمالها ويكونون مسؤولين بالتضاوهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أ

 موالها الخاصة .والتكافل عن ديون الشركة  والإلتزامات المترتبة عليهم في أ

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

.120محمد حزيط، المرجع السابق، ص  ( 1( 

نقلا عن آيت مجان بسمة، وعيسو ديهية، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في ( 2( 

. 04، ص 2016والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الحقوق   

من قانون الشركات الأردني. 41المادة  ( 3( 

مكرر من القانون التجاري الجزائري. 563المادة  ( 4( 
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 الشركاء الموصون ثانيا:

ة أعمالها و ممارسالشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أ رأسمالويشاركون في  

لتزامات المترتبة عليها  بمقدار حصة راس نهم  مسؤولا عن ديون الشركة  والإويكون كل م

 .مال الشركة 

 تكارلشا باقي نع هازتمي لتيا صلخصائا نم عةوبمجم ةطلبسيا صيةولتا كةرش تتمتع و

  :يلي ما صلخصائا هذه مهوأ رىلأخا

 بقةطلما ملأحكاا سلنف ونيخضع نمتضامني ءكارش هماو ء؛كارلشا نم نعيون على ويتحت - 

 كيرلشا و ون؛صولما ءكارلشا في ليتمث لثانيا وعلنواالتضامن  كةرش في كيرلشا على

 لاإ كةرلشا ونيدب ءفاولا نع ؤولمس رغي ونيك و رلتاجا صفة بيكتس لا ذيلا وه صيولما

 .  رأسمالها نم حصته دودح في

 ءكارلشا ءسماأ نم ركثأ أو دحوا مسإ نم دامستم ونيك وانبعن ةطلبسيا صيةولتا كةرش تتمتع -

 في فإنه ونصولما ءكارلشا دحأ مسإ ورود حالة في نلكون صولما ءكارلشا دون نلمتضامنيا

 و ممثله ؤولمس ونيك و نمتضام كيرش لىإ صيوم كيرش نم هزكرم وليتح لحالةا ،هذه

ج.ت.ق من  02مكرر 563  دةلماا عليه دتكأ ما ذاهو لنيةا نحس رللغي حماية كلذ
(1)

 لتيا ،

 مهدحأ مسإ نم أو نلمتضامنيا ءكارلشا لك ءسماأ نم كةرشلا وانعن فيتأل" : نهأ على صتن

 ."  مهؤكارش و" رةبعبا  وعمتب ركثأ أو

  ديدتح رغي نم رلأخيا ذاه زمفيلت " وصم كيرش مسإ نم فيتأل كةرلشا وانعن نكا إذا  

 " كةرلشا ونيدبوبالتضامن 

.جت..ق 7مكرر 563 دةلماا محكاأ لىإ وعجربال
(2)

  نع زللتناا وزيج لا" :نهأ على صتن لتيا 

  التوصية" فإنه لا تنتقل حصة الشركاء في شركة ... ءكارلشا لك فقةوابم لاإ ءكارلشا صحص
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مالم  يشترط  التوصية البسيطة  متضامنين  كانوا أو موصين إلا بعد موافقة جميع الشركاء 

 لك.لأساسية غيرذفي القوانين ا

 

  البسيطة  صيةولتا كةرش تصفية ءاتراجإ: اني لثا رعلفا

 نهأ لاإ ةطلبسيا صيةولتا تكارش بتصفية خاصة محكاأ ظمين مل ريئزالجا رعلمشا

ج.ت.ق ررمك 563 دةلماا صنلى إ وعجربال
(1)

 تكارلشا هذه تصفية على ريتس فإنه ،

 يةرلتجاا تكارلشا لتصفية لعامةا ملأحكاا ةعاارم مع نلتضاماشركة  بتصفية لمتعلقةا ملأحكاا

 :  يلي كما جمالهاإ نيمك لتيوا

 و لتصفيةاباجراءات  ملقياا مهمة لىوليتالشركاء  عبإجما ةطلبسيا صيةولتا كةرش مصفينيعي -

  وميق أن دبع لمحكمةا سئير نم ربأم ميت تعيينه نفإ لمصفيا نتعيي نم ءكارلشا نيتمك مل إذا

من ق.ت.ج 783 دةلماا نم (1)لىولأا رةللفق فقاو يضةرلعا في لبالفص
(2)

 رنش رورةض مع 

 نع فضلا ،نيةولقانا تللإعلانا سميةرلا رةلنشا في رشه دةم لخلا شكله نكا مهما ،تعيينه رمأ

 ةطلبسيا صيةولتا كةرش لمح بها دجوي لتيا لايةولل نيةولقانا تبالإعلانا مختصة دةيرج في ذاه

 في عليها وصلمنصا تلبياناا نم عةومجم نلتعييا رمأ نيتضم أن بيجو تصفيتها رادلما

ج.ت.ق 767دةلماا
(3)

 صيةولتا كةرش والمأ صافي ديدتح بمهمة قيامه ءثناأ للمصفي ولتخو 

لممثلين القانونين ا على قعةوالا رلنشا ءاترابإج ملقياا منها تصلاحيا دةع ةطلبسيا

من ق.ت.ج768المادة
 (4)

من ق.ت.ج 788حكام المادة وحسب أ 
(5)

لك بتسديد يقوم المصفي كذ 

 ديون الشركة .
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ج.ت.ق 778دة لماا ملأحكا بقاطوكذلك  -
(

 صيةولتا كةرلش لأساسيا ونلقانا نيتضم مل ذافإ

 نيمك لحالةا هذه كة ففيرلشا هذه تصفية محكاأ ءكارلشا نبي يحرلصا قلاتفاا أو ة طلبسيا

 قبيطبت للإخلاا دون كةرلشا هذه بتصفية لمستعج ربأم مللحك بلط ميدتق ءكارلشا لأغلبية

 ية.رلتجاا تكارلشا تصفية لعامةا ملأحكاا

ج.ت.ق  791من المادة ( 1) لىولأا رةلفقا محكاأ بحس -
(1) 

 في تلبا راراتق ذتخاإ ميت فإنه

 يعدها المصفي ومنح الرخص اللازمة  لسير إجراءات  التصفية لتي ا يةولسنا تلحساباا

الشركاء  في  بأغلبيةوكالة المراقبين و مندوبي الحسابات  عند الضرورة  ديدتج لىإ ضافةإ

 .راس مال 

 

  المبحث  الثاني :الأحكام الخاصة بتصفية شركات الأموال

إن شركات الأموال تقوم على الإعتبار المالي وهي تختلف عن شركات الأشخاص   

ري أن تقوم على الثقة التي ليس من الضروخاصة فيما يخص علاقة الشركاء فيما بينهم 

ة أو التعارف وتضم شركات الأموال عدة شركات وهي شركة المساهمة وصلة القرابالمتبادلة أ

ة وشركة التوصية بالأسهم وبالرغم من إشتراك هذه الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدود

ضها أيضا ومن أبرزهذه في بعتختلف نها لإندراجها ضمن نفس صنف واحد من الشركات إلا ا

الإختلافات  مايخص تصفية كل نوع على حدى ولقد تناولنا في هذا المبحث تصفية شركة 

لمحدودة )المطلب الثاني( وتصفية ا المسؤوليةالمساهمة )المطلب الأول( تصفية الشركة ذات 

 .سهم )المطلب الثالث(شركة التوصية  بالأ
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 تصفية شركة  المساهمة  :المطلب الاول 

وهي أهم أنواع الشركات على  موالالأمثل لشركات الأ النموذجتعتبر شركة المساهمة 

تجارية وصناعية  وم بمشروعاتنها تقالإطلاق من حيث الضخامة والقدرة الإقتصادية لأ

لى كبرى التي يحتاج نشاطها إلى رؤوس أموال ضخمة فضلا عن إمكانية إمتداد نشاطها إ

 ل شركات عملاقة متعددة الجنسيات ذات فروع ممتدة في عدة دول أوالصعيد الدولي في شك

نسا بمبادرة من الحكم الملكي، وبالرجوع في فرقارات ويعود  تأسيس أول شركات المساهمة 

التشريع الجزائري  قام بتبيان أحكام هذه الشركة بشكل معمق ومفصل بحيث خصص لها  ىلإ

 )الفرعشركة المساهمة خاصية ا المطلب التجاري ولقد تطرقنا في هذ كامل  في القانون فصل

 (.نيلى كيفية تصفية شركة المساهمة )الفرع الثا( إضافة إ الأول

 

 شركة المساهمة اصية خ : الأولالفرع 

 715 إلى  592شركات المساهمة في المواد  أحكاملقد نظم المشرع الجزائري 

نها هي شركة المساهمة بأ من ق.ت.ج 592فعرفت المادة  من القانون التجاري 132مكرر

إلى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون خسائر إلا  رأسمالهاالتي يتقسم  الشركة

ذه المادة ألا يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة مع بقدرحصتهم فيما أوجبت الفقرة الثانية من ه

موال العمومية من هذا الشرط المتعلق بعدد الشركاء على ات رؤوس الأإستثناء الشركات ذ

 .592لك الفقرة الثالثة من المادة نحو مانصت على ذ

 

 همها:ئص  تميزها عن غيرها من الشركات أمن الخصاتميز شركة المساهمة  بمجموعة ت

  الشركة   رأسمال

الشركات الأخري لأنها تقوم  رأسمالبالمقارنة مع بالضخامة الشركة  رأسماليتميز  

الأدنى للشركة  رأسمالبالنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى فالمشرع الجزائري حدد 
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ق.ت.ج  594من المادة  الأولىبحسب طريقة التأسيس وذلك طبقا للفقرة 
 

نه والتي تنص على أ

 ما إذا ري،ئزاج ريناد ن(ملايي5)خمسة داربمق لمساهمةا كةرش رأسمال ونيك أن بيج:" 

 كةرش نبأ صلنا ذاه لخلا نم ميفه لمخالفة ا حالة فيون مليو ر،خادللإ علنية كةرلشا تلجأ

دج  ملايين5 نع رأسمالهال يق لاأ بفيج رخادللإ لعلنيا وء الإعلانباللج تقام ما إذا لمساهمةا

 دج . عن مليون رأسمالهالزم ألا يقل ا يستللإدخار  العلني فإن هذ  ئهاولج دمع حالة في نلك

 

 عدد الشركاء ثانيا:

الفقرة الثانية من القانون التجاري 592طبقا للمادة 
(1)

الشركاء في  ن يكون عددلا يمكن أ 

د الشركاء كما ليس هناك من مانع أن يكون دنى لعد( كحد أ07شركة المساهمة أقل من سبعة )

 سيس شركة المساهمة .لطبيعين في تأا الأشخاصالمعنوين شركاء مع  الأشخاصعدد 

 

المسؤولية المحدودة للمساهم ثالثا:  

   

 لاإ كةرلشا نع بترتت لتيا ونيدلا نع لاؤومس ونيك لا لمساهمةا كةرش في كيرلشا إن

 لا يضاوأها رغي دون يمثلها لتيا ملأسها ددع بحس كلذ بمعنى ط؛فق مساهمته دودح  في

 كةرلشا سفلاإ حالة في نهأ أي كةرلشا لىإ نضمامهإ ردبمج رلتاجا فةص كيرلشا ذاهب يكتس

ك يرلشا سفلاإ لىإ ؤديي  لا ذاه نفإ
(2) 
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 2014لعيساوي محمد  الطاهر الشركات التجارية الجزء الثاني "شركات الاموال " دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ب  (2) 

13-12ص   
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الشركة المساهمةاسم   ثالثا:  

ج.ت.ق 593دة لماا صلن بقاط
(1)

 تسمية لمساهمةا كةرش على قلطي" : صتن لتيا 

 دراجإ وزيج رأسمالها مبلغ و كةرلشا لشك ركذب عةومتب أو قةومسب ونتك أن بيج و كةرلشا

 كةرش منح ن،يمك نهأ صلنا ذاه لخلا نم فيتضح "كةرلشا تسمية في ركثأوأ دحوا كيرش مسإ

شكل  ركذ رورةض في لمتمثلةوا روطلشا ضبع رفوت رورةض مع كةرلشا تسمية لمساهمةا

 .في عنوان الشركة  رأسمالها مبلغ ديدتح وبجو لىإ ضافةإ الشركة 

 

 التجارية تكارلشا نم وعلنا ذاه على رةكثي تيلادتع ريئازلجا رعلمشا لخأد دلق 

 كبةوام لجأ نم 1993ليربأ 25 في ؤرخلما93/08التشريعي  ومسرلما ب،جوبم كلوذ

 .لها ملمحكا ميظللتن عماد يضاأ و لعالميةا يةدلإقتصاا طوارتلتا

كيفية تصفية شركة المساهمة  :نيالفرع الثا  

غيرها من الشركات التجارية يعد أثر  مثلشركة المساهمة في عملية التصفية ن دخول إ

حكام الخاصة تتمثل في التصفية بقرار من الجمعية  لإنقضاءها إلا أنها تخضع  لبعض الأ

مصفي المة )ثانيا( كيفية تعيين من المحكولا( التصفية بحكم قطعي رعادية للشركة )أالعامة الغي

في شركة المساهمة ) ثالثا( إلزامية صدور القرارات خلال تصفية شركة المساهمة بشروط 

 صوات الجمعية  العادية )رابعا(.النصاب القانوني  وأغلبية أ

 

كةرللش يةدلعاا رغي لعامةا الجمعية   نم راربق لتصفيةا: لاأو  

 ولحل لقب كةرللش يةدلعاا رغي لعامةا لجمعيةا نع لمساهمةا كةرش تصفية رراق دريص  

 رللخسائ ارظن ضخف دق لمساهمةا كةرلش لصافيا للأصا نكا إذا ما حالة في كلوذ جلهاأ

 دريق ذيلا رأسمالها بعر نم لقأ لىإ كةرلشا هذه لها تضرتع لتيا تلحساباا قثائو في لثابتةا
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دينار  ومليون رخادلإا علنية لىإ كةرلشا تلجأ ما إذا للأقا على ج.د نملايي (5)بخمسة

 لخلا نيريدلما سمجلأو دارةلإا سمجل على بيج لحالةا هذه ففي جزائري  في حالة المخالفة

 رلخسائا هذه ودجو نع تكشف لتيا ت،لحساباا على قةدلمصااتلي  لتيا رشهأ(4) بعةأر ظرف

 تكان ما إذ رراق ذتخاوإ رلخسائا كتل في ظرلنل اجأ نية مدلعاا رغي لعامةا لجمعيةا ءعادبإست

 مت إذا ما حالة في و ،لها ددلمحا للأجا ولحل لقبالشركة   لح ميت أن زمتستل رلخسائا هذه

 كةرش تصفية عملية تقتضيها لتيا ءاترالإجا جميع تخادوبالتالي إ ،كةرلشا لح ريرتق

مصفي بتصفية ن يقوم الوأ رىلأخا يةرلتجات ااكرلشا بها تصفى لتيا يقةطرلا سبنف لمساهمةا

حل التصفية شركة المساهمة  عليه إبلاغ الجمعية العامة من أجل نشر 
 (1)

 

التصفية بحكم قطعي من المحكمة :ثانيا  

لك في بالتالي تصفيتها من طرف المحكمة وذو يمكن أن يتم إتخاد حكم حل شركة المساهمة

 :حالتين

 ما حالة في كلوذ رمعني بالأم لكأي  نلمساهميا ءكارلشا دحأ طرف نم بلط على ءبنا 

ر كثأ ،ذمن رفأكث ءكارش (7) سبعة وهو ددلمحا ددلعا نم لقأ لىإ نلمساهميا ددع ضنخفإ إذا

ر شه( أ6) ستة قصاهأ ضعولا يةوبتس خلاله ومتق حتى لجأ تمنح أن كةرللش نيمكو سنة نم

 في فصلها ومي يةولتسا هذه تتم إذا ما حالة في كةرلشا لح رارق ذتخاإ نيمك لا نهأ رغي

وعضولما
 (2)

 

 طرف نم عائهادستإ مت أن دبع صحيح عجتماإ دبعق لعامةا لجمعيةا متق مل إذا حالة في -2 

 ولحل  لقب كةرلشا لبح رراق ذتخاإ بيج نكا إذا فيما ظرللن نيريدلما سمجل أو دارةلإا سمجل

 في فإنه رأسمال بعر نم لقأ لىإ رلخسائا ضنخفإ دق كةرللش لصافيا للأصا نلأظرا ن للأجا
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 مهمة لىوتت لتيا لمحكمةا مماأ كةرلشا لبح بالطي أن رلأما يهمه نم للك وزيج لحالةا هذه

تصفيتها و كةرلشا لح
 (1)

 

 و تصفية حلةرم في لهاوخد لىإ كلذ ؤديسي لمساهمةا كةرش لح مت ما إذا نلحالتيا كلتا فيو 

 .لعمليةا هذه تقتضيها لتير ابيدالتا لك ذتخاإ و ءاترالإجا بجميع ملقياا مهمة لمحكمةا لىوتت

 

لمساهمةا كةرش في لمصفيا نتعيي كيفية : ثالثا    

 قبإتفا نقضائهاإ حالة في لمساهمةا كةرش في نلمصفيا أو لمصفيا نتعيي رمأ فيختل 

 ركثأ أو دحوا مصفي بلتنصي رطيشت ثحي رىلأخا يةرلتجاا تكارلشا باقي نع ءكارلشا

 إذا و كةرلشا هذله يةدلعاا لعامةا تلجمعياا صيخ فيما نيةولقانا بلنصاا روطش رفوات رورةض

يضةرلعا في فصله دبع لمحكمةا سئير نم ربأم ميتتعينه  نفإ كلذ ذرتع ما
 (2)

مثلما هو الحال  

 .الأخرىفي الشركات التجارية 

 

 و نيولقانا بلنصاا روطبش لمساهمةا شركة تصفية لخلا تااررلقا دورص زاميةلإ: رابعا 

 يةدلعاا لجمعيةا واتصأ غلبيةأ

 بلحساا على قةدبالمصا لخاصةا تارارلقا دورص رورةض ريئازلجا رعلمشا رطشتإ  

 صافي ديدلتح مةزللاا صخرلا منح أو د،يدتج لىإ بالإضافة  لمصفيا هديع ذيلا لختاميا

 روطش دبإعتما رورةلضا دعن نقبيرالماو نلمحاسبيا كالةوتجديد بالاضافة إلى  كةرلشا والمأ

 ررالقا ذتخاإ دون لحا مانع دثح ما وإذا العاديةية لجمعا واتصأ غلبيةوأ نيولقانا بلنصاا

بقرار قضائي بناء على طلب المصفي أو من يهمه  رلأما ذاه في ليفص فإنه لكيفيةا هذبه

ام تبين الطريقة المحددة حكلشركة المساهمة على أ لتأسيسيا دلعقا نتضم ما إذا نهأ رغي ،الأمر
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 فقاو قراراتلادرتص لحالةا هذه في فإنه الشركة هذه بتصفية على القرارات المتعلقةللتصويت 

للشركة لتأسيسيا دلعقا في ددةلمحا ءاترالإجا و روطللش
 (1) 

 

 دودةلمحا ليةؤولمسا ذات كةرشو سهمشركة التوصية بالأ تصفية: لثانيا بلطلما 

 

المفعم  1867يوليو 24مجئ قانون نجاحا كبيرا قبل  سهملقد لقيت شركات التوصية بالأ

المطلقة والذي ألغي بموجبه الترخيص الحكومي المسبق المفروض  والليبراليةعاليم الحرية بت

تأسيس جراءات على تأسيس شركة المساهمة حيث أخضع شركة التوصية بالأسهم لنفس إ

سيس شركة التوصية بالأسهم إلا القصوى لتأهمية شركة المساهمة فقلص بذلك المشرع من الأ

 1966يوليو  24انون لك التقليص بموجب قأن المشرع الفرنسي حافظ عليها برغم من ذ

 .الفرنسي 

القانون التجاري الجزائري عن طريق المرسوم حيث أدخلت شركة التوصية بالأسهم في 

 08-93التشريعي رقم 

بعد  1927ارس المشرع الفرنسي في شهر مدخلها أ فقدأما الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

قانون عليها ا على كافة القطر الفرنسي ثم نص ثم عممه اس واللورانإسترجاع مقاطعة الر

من الشركات  ا النوع مرة أخرى ثم إعتنق المشرع الجزائري هذ 1966الشركات الفرنسي 

فكل من شركة صغيرة السيس وقليلة النفقات تلائم المشروعات الاقتصادية لأنها سهلة التأ

التوصية بالأسهم وشركة المسؤولية المحدودة تخضع لمجموعة من الأحكام و الشروط التي 

شركة التوصية  اصيةخا المطلب تنفرد بها عن سائر الشركات الأخرى ولقد تناولنا في هذ
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شركة التوصية تصفية جراءات وإ )الفرع الاول(ات المسؤولية المحدودة وشركة ذسهم بالأ

 .)الفرع الثاني( ات المسؤولية المحدودةبالأسهم وتصفية شركة ذ

 

 

 شركة التوصية البسيطة سهم وشركة التوصية بالأ خاصية :ول الفرع الأ

 

  شركة التوصية بالاسهم اصيةخأولا :

ج.ت.من ق ـاثالث 715 دةكام المالأح اـقبط
(1)

 كةرـلش فــيرتع صتخلـنس أن نيمك 

 ءكاـرـش ـمـه ءكارـلشا ـنم نعيـون نمــتتض كةــرش ـنـع رةاـعب اـبأنه مهــبالأس يةــوصلتا

 ـلتحم ــنع امنيةـتض فةــبص ونلـؤوـمس ــونونيك نيـذلاو راجــلتا فةــصم له نامنيــتضم

 يـف مهـصحص دلاـيع ابم نليـؤومس ـوننويك ناهميـمس نيــصوم ءكاــرشو ،كةــرشلا رائـخس

( 3) ةــــثلاث ــنع ـلـيق لا أن نيــوصلما ءكاـرلشا ـددـلع بةـــبالنس رطتــشي وكة رـلشا

  ءكاـرـش

 مهـبالأس يةصولتا كةـرـش ـرـتعتب اليـبالتو كةــرشلا ميةــست يـف ممائهــسأ ــرذك متــي لا وأن

 .رىخأ جهة نم واللأما تكارش تزامي نبيو ،ت الأشخاصكارش تفاــص نيــب تـجمع ـدق

 تتمثل في :من الخصائص  بمجموعةحيث تتمتع شركة التوصية البسيطة 

عنوان الشركة التوصية بالأسهم يقتصرعلى إسم من أسماء أحد الشركاء المتضامنين أو  -1 

أكثر فيمكن كتابة إسم شريك واحد منهم مع إضافة عبارة "شركاؤه" كما لايجوز أن تذكر 

الشركة وإلا أصبح مسؤولا كشريك متضامن إتجاه الغير ركاء الموصيين في عنوان سماء الشأ

  .حسن النية

                                                           

المتضمن القانون الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  03فقرة  715المادة  ( 1( 
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مباشرة بعبارة "شركة التوصية بالأسهم " متبوع كما يجب أن يكون عنوان الشركة مسبوق أو 

وغاياتها  رأسمالهاوراقها ومطبوعاتها مع بيان ي جميع عقود الشركة وفواتيرها  وأكر فوأن يذ

لمتعامل معها نوع الشركة ا حتى يعلم الغير
(1). 

 

ات الشركاء شركاء متضامنين وهم في ذ من نوعين منتتكون شركة التوصية بالأسهم  -2

المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة التي تطرقنا لها سابقا 

 .وشركاء موصيين 

 

ه الشركات جميع صية بالأسهم لنظام قانوني مزدوج إذا تطبق على هذتخضع شركة التو -3

وصية البسيطة  وشركات المساهمة بإستثناء بعض المواد القواعد المتعلقة  بشركات الت

ها فقط حكام  الخاصة بها  وتطبق عليبالإضافة إلى بعض الأ
(2) 

   الشركة دات المسؤولية المحدودة اصية خثانيا:

المتضمن القانون  75/59الجزائري هذه الشركة بموجب الأمر  لقد إعتمد المشرع 

التجاري الجزائري
(3)

 نهأ على ج.ت.ق  564 من المادة ( 2)(و1) لىولأا رةلفقا صتن،حيث 

 ونيتحمل لا صشخاأ دةع أو دحوا صشخ نم دودةلمحا ليةؤولمسا ذات كةرلشا سسؤت":

ية وإذا أردنا أن نعرف الشركة ذات المسؤول .ص"حص نم وامدق ما دودفيح لاإ رلخسائا

شركة تتألف من عدد من الشركاء غالبا يكون محددا يسألون المحدودة يمكننا القول بأنها 

ولا يكتسبون  ،زاماتها بقدر حصصهم في رأسمالهالتإومسؤولية محدودة عن ديون الشركة 

تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية و لا يمكن جمع رأس مالها عن طريق ، ورصفة التاج

 .لا يمكن انتقال حصص الشركاء إلا بموجب أحكام القانون الاكتتاب العام كما

                                                           

.271عمار عمورة، المرجع السابق، ص  ( 1( 

المتضمن  القانون التجاري الجزائري.  59- 75من الامر  10فقرة  715إلى  03فقرة  715المادة  ( 2( 

، يتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59الأمر  ( 3( 



 
 

61 
 

 وتتمثل خصائص شركة دات  المسؤولية المحدودة في :

 

  مسؤولية الشركاء المحدودة   -1

الحصة المقدمة في شركة دات المسؤولية المحدودة عن ديونها ألا بقدرل الشريك لايسأ

في راسمال الشركة 
(1)

ا يعني الشركة أوعند إنضمامهم إليها وهذ، أي حصصهم عند إنشاء هذه 

 ي هؤلاء الشركاء يتحملون خسائر حسب نسبة حصتهم في الشركة ف

 الخاصة بهم  متهم الماليةحالة وجود خسائر لها دون المساس بذ

 

 المحدود  الشركاء  عدد ال -2

 ليةؤولمسا ذات كةرلشا في ءكارلشا ددلع لأقصىا دلحا ريئزالجا رعلمشا ددح

 ذاله ءكارلشا ددع وزتجا حالة في نلك( شريك 50ن)خمسي دىيتع لاأ رطشتإ  ثبحي دودةلمحا

 كلذ ذرتع إذا و دةحوا سنة دةم لخلا كلوذ مساهمة كةرش لىإ كةرلشا هذه  ليوتح بجو ددلعا

 رةلفتا كتل لخلا ءكارلشا ددع نيك مل ما دودةلمحا ليةؤولمسا ذات كةرلشا لنحلاإ عنه بترت

لكمن ذ ( شريكا أو أقل50) نلخمسي ياومسا
 (2). 

ات المسؤولية المحدودة إسم الشركة ذ  

تتخد شركة ذات المسؤولية المحدودة إسما لها يشتمل على إسم أحد من الشركاء أو أكثر 

إلا أن بشرط أن تكون هذه التسمية مسبوقة أومتبوعة بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشركة رأسمالالأحرف الأولى منها ش.م.م وبيان 
 (3)

 

 
                                                           

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الامر  564المادة  ( 1( 
 

يعدل 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15من القانون رقم  04من القانون التجاري المعدلة بموجب المادة  590المادة  ( 2( 

.2015ديسمبر  30الصادر في  71المتضمن القانون التجاري، ج.ر.عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75ويتمم الأمر   

2016من المرجع السابق ، عمار عمورة شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة  04فقرة  564المادة  ( 3( 

.277ص   
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 ات المسؤولية المحدودةالشركة ذ رأسمال 

 سمالهاأر ديدتح في لكاملةا يةرلحا دودةلمحا ليةؤولمسا ذات كةرلشا في ءكارللش ونيك

  مبينه فيما يةومتسا سميةإ قيمة ذات صحص لىإ ءكارلشا نبي ميقس ذيلوا ،لأساسيا نهاوقان في

.وثائق الشركة هذه الشركة في كل رأسمالقيمة  لىإ رةلإشاا رورةضمع 
(1) 

 

ات المسؤولية شركة التوصية بالأسهم الشركة ذ: إجراءات تصفية الفرع الثاني 

 المحدودة 

 

 أولا :كيفية تصفية شركة التوصية بالاسهم

 بالأسهمخاصة  تتعلق بتصفية شركة التوصية  أحكامالمشرع الجزائري لم يحدد  إن 

ات ( منها انه تطبق القواعد المتعلقة بشرك03في الفقرة الثالثة ) 715المادة  إلىولكن بالرجوع 

(2)673الى  610همة باستثناء المواد التوصية البسيطة وشركات المسا
 أعلاه المذكورة 

شركة التوصية لقواعد المتعلقة بتصفية تطبيق ا إلى أحالناالمشرع  أنوبالتالي يتضح لنا 

شركة المساهمة  على تصفية  وأحكامتصفية شركة التضامن  أحكامالبسيطة التي تطبق عليها 

 . لأسهمباشركة التوصية 

 

                                                           

ديسمبر  30المؤرخ في  02-15من القانون رقم  02 دةلماا بجوبم لةدلمعري ائزالجا ريلتجاا ونقان  نم  566 دةلما( 1)

  71المتضمن القانون التجاري الجزائري ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2015

 .2015ديسمبر  30الصادر في 

.673إلى  610، المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة بإستثناء المواد  03في الفقرة  715المادة ( 2(  
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 وأحكامالمطبقة على تصفية شركة التضامن  أحكامختلافات بين انه يتضح لنا أن هناك إ إلا

من القانون  791و 782و 778المواد  أكدته ا ماذوهة تصفية شركة المساهمالمطبقة على 

التجاري الجزائري 
(1)

 

.ت.ج قد ورد بصيغة ق  715 من المادة 03نص الفقرة  أنوبالتالي هنا يطرح التساؤل على 

ن المشرع الجزائري يلزم يعني أ افهذ الإلزاما جاء بصيغة فإذعلى سبيل الاختيار  أم الإلزام

المتعلقة  والأحكامالمتعلقة بتصفية شركات التوصية البسيطة )التضامن(  الأحكامبتطبيق 

 لكلنا ذبيق هدا النص بغياب نص يبين بتصفية شركة المساهمة فهنا  يوجد صعوبات في تط

ه الشركة فإن يطبقوا على تصفية هذ للشركاء الحريةختيار فيكون جاء على صيغة الإ إذا أما -

شركات المساهمين  أحكام أوتصفية شركات التوصية البسيطة )شركات التضامن(  أحكام أما

توصية البسيطة وشركات المساهمة فإنه تصفية شركة ال أحكامونظرا للتعارض الموجود بين 

حكام المتعلقة الأ بالأسهمنه تطبق على تصفية شركات التوصية فإ الشخصي رأييحسب 

ذلك تسري عليها أحكام تصفية شركات المساهمة  بتصفية شركات التوصية البسيطة وإذا تعذر

من  715من المادة  03ورده المشرع الجزائري في الفقرة وذلك مراعاة للترتيب الذي أ

ق.ت.ج
(2)  

 

  المسؤولية المحدودة ذاتتصفية شركة   إجراءاتثانيا:

 إلى بالإضافةصفية خاصة بها  ت بإجراءاتالمسؤولية المحدودة  ذاتتنفرد شركة 

 :تتمثل في الأخرى التجارية  المشتركة مع جميع الشركات الإجراءات

العامة لتصفية الشركات  الأحكامحترام مستعجل لتصفية الشركة مع إ بأمرتقديم طلب للحكم  -

.التجارية
(3) 

 
                                                           

المتضمن القانون التجاري ا المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من  الامر  791و 782و 778المواد ( 1
( 

.المرجع نفسه  من 03فقرة  715المادة (  2
( 

.لمرجع نفسه من ا 778( المادة  3(  
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من ق.ت.ج    789من المادة  02الفقرة  إلىبالرجوع  الشركاء بأغلبيةقرار التصفية  تخاذإ -

الشركاء في  شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة  عن  بأغلبيةالقرارات  تتخذ

من قفل السنة  أشهر( 06جل ستة )في بإستدعاء جمعية الشركاء خلال أطريق قيام المص

عملية التصفية وتجديد وكالة سير بإجراءاتلك لعرض عليهم المسائل المتعلقة المالية وذ

.ه الشركةذه لرأسمالالشركاء  بأغلبيةالمراقبين ولمحاسبين 
(1) 

لك وفقا لما لمصفيين من طرف الشركاء في حالة إنقضاء الشركة وذا أوتعيين المصفي  -

المسؤولية  ذاتما تم تقريره من طرف الشركاء في شركات أو الأساسيتضمنه القانون 

المحدودة
 (2)

العامة لتعيين  الأحكاملك يتم تطبيق لم يتمكنوا من تحقيق ذ ذا، وفي حالة ما إ

 .المصفي 

 

الخاصة  لتصفية الشركات التجارية  وفقا للقانون  بالأحكاما الفصل المتعلق هذوكخلاصة ل -

 : يلي ما يتبين لنا  التجاري

ضمن شركات  هاصنفعلى تناول بعض الشركات التجارية والمشرع الجزائري إقتصر -

المحاصة التي لم  شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركةالمتمثلة في  الأشخاص

عليه دخولها في مرحلة التصفية وذلك بسبب  يترتب لا نقضاءهاإ الفصلانا نتطرق لها في هذ

وتصفيتها تقتصر ني ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ليس لها وجود قانو أي مستترةنها شركة أ

ابية بين الشركاء فيما بينهم من أجل تحديد نصيب كل واحد منهم من على مجرد تسوية حس

 كل من شركة  الأموالضمن شركات  وصنف لى تعيين المصفيأرباح وخسائر دون الحاجة إ

ا على عكس التشريعات وهذ بالأسهموشركة المسؤولية المحدودة وشركة التوصية المساهمة 

 . وشركة المغفلةركات التجارية كالشركة القابضة من ش أخرى أصنافالتي تناولت الأخرى 

                                                           

المتضمن القانون التجاري الجزائري.1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75من  الامر  789المادة  ( 1(  
من المرجع نفسه. 782المادة  ( 2( 
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الخاصة بتصفيتها بسبب  أحكامالمشرع الجزائري خصص لكل شركة تجارية بعض 

تجارية لدون غيرها  من الشركات ا  التصفية  التي تنفرد بها إجراءاتختلافات الطفيفة  في الإ

 .التصفية إجراءات  لنفسعام كل الشركات التجارية تخضع  كأصللكن 
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 الخــــــــــــاتمة
 

تصفية الشركات التجارية في القانون التجاري  يتضح لنا من خلال دراسة  موضوع

 الجزائري 

 .ها ضاءنقإن المشرع الجزائري أكد على ضرورة  تصفية الشركات التجارية بمجرد إ 

تحديد صافي أموال الشركات التجارية بعد  بعبارة "التصفية"  ن المشرع الجزائري يقصدإ -

 .الشركاء بعملية التصفية موال منها على إنقضاءها من أجل  توزيع فائض الأ

خلال تعيين المصفي الذي تخول له مجموعة من الصلاحيات قصد تسيير إجراءات التصفية  -

 نوع الشركات المراد تصفيتها .له  والذي تختلف طريقة تعيينه حسب  المدة المحددة

حالة لتجارية لمجموعة من الجزاءات في خضاع المشرع الجزائري مصفي الشركات اإ -

 تجاوزه لصلاحياته.

كة عن طريق الوفاء بديون الغير مة المالية للشرإن عملية تصفية الشركة تؤدي إلى براءة الذ 

 لك.بين الشركاء بغية تحقيق الأهداف المرجوة من ذ ستيفاء حقوقها وتقسيم الصافيوإ

 

حكام م ضخامة المجموعة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من أجل ضبط أرغ

تصفية الشركات التجارية  نجد   نه في موضوعات التجارية في جوانبها المختلفة إلا أالشرك

حكام الخاصة بتصفية كل شركة على بحيث إقتصر على ذكر الأ يجازبأنه تناولها بنوع من الإ

 حدى دون تفصيل  .

 

 قتراحهاإيت أرتأن هناك نقائص إا الموضوع دراستي لهذسخلاصه من خلال ومايمكن إ  

 مثلا:
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جراءات التسوية  الحسابية بين الشركاء متعلقة بشركات المحاصة فيما يخص إ موادإدراج  

 في القانون التجاري الجزائري.

مر العمل على تنظيم أجرة المصفي أثناء  قيامه بتصفية الشركات التجارية  ضمن أحكام الأ -

 .  تممالمتعلق بالقانون التجاري المعدل والم 95- 75رقم 

 

التجارية  لعمل على تخصيص تقنين خاص بالشركات من أجل تناول كل جوانب الشركات ا -

 خاصة بالنسبة  لموضوع التصفية .
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 قائمة المصادر والمراجع

 

نیننص

منشمتممنمسبتمبم

م

منشمتجیتضمسبتمبمم

نكتم

یتجنشسممبشمتمن

نبمتممسمییج

یجم

http://www.joradp.dz/
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یتنشیجمجیتجكش

یسكن

تبببمحمجمتبی

یتجكشنثجمشیتجسمصینی

بنش

نحمحممحمسب

میتنشمسی

نشمحمیسب

بنیت
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نینمكتبمكشنثسیتجنصسمی

كشكشمصمصب

یسكننشیجمج

كشجتمجتجنش

میتج

میتنشث

یحبحمنشیتجكشینیمحم

یسكنیتجكش
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جحیسیتجكشمجمیش

بییتنشسیمجسسم

مجكتجنصبننكممص

یسكن

ئجتجنبیتكشحكضیین

مبسب

بیضنیتجكشممحمین

یشینس
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شنیكمیتجكشینمشخصیتبتمث

یببكبمجسیسیحیكخنتخصجستیم

مست

مكمكمسبیمحنینحینمكشیتصجمیصنم 

تسیییتجیتصیكسبمحتخصنیسشنی

 

میبحیتجیمحكم

نمجنضبنیئجكشضی
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میبحیتج 

یمحكممجثضیسكئجبنضی

مختصبئم

نمن

حص
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